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 الجزء الأول
 تعويض أضرار التجارب النووية 

 الفرنسى فى التشريع
الســـلاح النـــووى أســـوة بالولايـــات المتحـــدة  فـــى امـــتلاك كانـــت رغبـــة فرنســـا

لأســـلحة، هـــى المحـــرك وغيرهـــا مـــن الـــدول التـــى تمتلـــك هـــذا النـــوع الفتـــاك مـــن ا
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عامـــا ســـواء  38علـــى مـــدار   عديـــد مـــن التجـــارب النوويـــة ال الأساســـى لإجرائهـــا
تلـك  فرنسـا، إذا، لم تُجـرىو . البائسة صحراء الجزائرالفرنسية أو ببولينيزيا جزر ب

 التجربـةأجريـت  وقـد . تجنبا للآثار المدمرة لتلك التجارب على أراضيهاب التجار 
  وامتـــــدت13/2/1960بتـــــاريخ الأولـــــى فـــــى صـــــحراء الجزائـــــر  النوويـــــة الفرنســـــية

حيــث تــم تــدمير آخــر موقــع نــووى  ؛)0F1(1998حتــى عــام  سلســلة تلــك التجــارب 
ب الفرنســية وقــد بلــغ النشــاط النـووى النــاجم عــن تلــك التجــار . فرنسـى فــى بولينيزيــا

شــــيما ونجــــازاكى باليابــــان عــــام لنشــــاط الناشــــئ عــــن قنبلتــــى هيرو لمائــــة ضــــعف 
لنشــاط الإشــعاعى النــاتج عــن كارثــة ضــعفا ل 14هــذا النشــاط  كمــا جــاوز .1954

عـن  يةتحت الأرضـو ارب النووية الفرنسية الجوية وقد أسفرت التج. )1F2(فوكوشيما
ــا إلــى أن تجربــة ويكفــى أن نشــير. دمــار هائــل أصــاب البيئــة والســكان   " هن

"Béryl التى جرت تحت الأرض خلفت غباراً وغـازات نوويـة شـكلت سـحابة مـن
ووصــل مــداها التــدميرى تقريبــاً،  متــر 2600عاعات النوويــة، بلــغ ارتفاعهــا الإشــ

وقــد أســفر ذلــك التلــوث النــووى عــن أضــرار بلغــت حــداً مــن . مئــات الكيلــومترات
 .)2F3(الجسامة يتعذر معه حصرها

قـد لحــق  جــراء هـذه التجــارب الـدمار الأشــد والضـرر النــووى الأكبـرولعـل  
الجزائر؛ حيث عمد العسكريون الفرنسيون إلى ترك المواقـع التـى تجـرى صحراء ب

تلـك  إزالـة مـا نـتج عـن وأبها التجارب عقب إجراء كل منها دون تـدميره أو دفنـه 
وخطيـراً للإشـعاع  جعلهـا مصـدراً مسـتمراً التجارب من نفايات نووية، الأمـر الـذي 

النــووى الــذى يفتــك بســكان تلــك المنــاطق أو بمــن يســوقهم حظهــم العثــر  والتلــوث
 .)3F4(تناول أغذيـة تنُـتج بهـا وتتشـبع بالأشـعة النوويـة الملوثـةبمن يبالمرور بها أو 

                                              
)1(  Rochard (A.), L'indemnisation des victimes des essais nucléaires 

français, Mémoire Lyon 3, 2011.p.9. 
)2(  Rochard (A.), L'indemnisation des victimes des essais nucléaires 

français, op. cit., p.9. 
 )3(  Rochard (A.), L'indemnisation des victimes des essais nucléaires 

français, op. cit., p.10; Barrillot (B.), Quelle justice pour les victimes 
des essais nucléaires ? Pour l’adoption du principe de présomption 
légale, Co-édition Aven, Moruroa e tatou et Observatoire des 
armements, septembre 2007, tableau, p.29. 

حتى  1960جارب النووية الفرنسية التى أجريت فى الفترة من عدد ضحايا تلك الت المعلوم أن )4(
ألف شخص يضم عسكريين ومدنيين فرنسيين فضلاً عن مواطنى  150قد جاوز  1998

وفى الوقت الذى قدرت فيه وزارة الدفاع الفرنسية عدد . المناطق التى جرت بها تلك التجارب
حراء الجزائر كانت خالية من السكان شخص فإنها تزعم أن ص 2000الضحايا من بولينيزيا بـ 
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 –فــى هــذا الصــدد مــن صــحراء الجزائــر  –ولــم تكــن جــزر بولينيزيــا أســعد حــالاً 
 2/7/1966نووية فى الفتـرة مـن  تجربة 40حو حيث أجرت فرنسا بتلك الجزر ن

ية التـى أصـابت عـدد الإسـقاطات الإشـعاع ويُقـدر الخبـراء. م14/9/1971تى وح
وقـد يصـل . إسـقاط ملـوث للبيئـة بكافـة عناصـرها 203 إحدى تلك الجزر ب 24

وفـــــى الفتـــــرة مـــــن . كـــــم 500مـــــدى التلـــــوث النـــــاتج عـــــن هـــــذه التجـــــارب حـــــوالى 
تجربـة  137حـوالى  أجـرت فرنسـا بتلـك الجـزر 27/1/1996وحتى  5/6/1975

 . تجارب أجريت تحت الأرض 10نووية منها 
ولما كانت الأضرار النووية التى نتجت من التجارب الفرنسية فى الجزائـر 

ــــيا قــــد ألحقــــت الضــــرر بالبشــــر قبــــل البوبولينيزيــــ بالعســــكريين كــــذلك ة ذاتهــــا، و ئ
فقـد انبـرت العديـد مـن الجمعيـات  والمدنيين الفرنسيين بجانب أبناء تلك المناطق؛

علــــى الحكومــــة  الضــــغطاســــتمرت فــــي و  ،عــــن الضــــحايا والبيئــــةالأهليــــة للــــدفاع 
                                                                                                          

وتتمترس تلك الوزارة خلف فكرة مصالح الدولة العليا وأسرار الدفاع !!! بدواً كانوا أو حضر؟
لإخفاء البيانات والمعلومات والسجلات التى يلزم الحصول عليها لتقدير حجم أضرار تجاربها 

ؤسف له أن الوثائق المعنية بهذه ومما ي .النووية وتحديد عدد المتوفين والمصابين بسببها
التجارب والتى أفرجت الحكومة الفرنسية عن القليل منها كشفت عن الخداع الذى مارسته 
السلطات الفرنسية من خلال التعديل فى نسب الإشعاع التى تعرض لها المضرورين حيث 

القاطنين بهذه  ذكرت نسباً أقل بكثير مما تعرضوا له فعلاً وذلك بهدف عدم إثارة الذعر بين
المناطق وسعياً إلى توقى إثارة المسئولية المدنية بل والأخلاقية والدولية لفرنسا بسبب تلك 

ظلت  )4(الجريمة على أن المضرورين ومنهم الجمعيات التى تمثلهم وتدافع عن حقوقهم
 صامدة أمام عنت وزارة الدفاع الفرنسى حتى أفرجت الأخيرة عن بعض الوثائق ذات الصلة

والتى كشفت جزئياً عن حجم الضرر  2006بالتجارب النووية المسببة لهذه الأضرار فى عام 
 2وقد كانت تلك الخطوة مع أخرى مماثلة سبباً فى صدور القانون رقم . والدمار الناتجين عنها

خارج نطاق المسئولية  )4(سالف الذكر والذى استحدث آلية جديدة للتعويض 2010لسنة 
واستمرت المحاولات . حرصت فرنسا على الإفلات منها وعدم الإقرار بها المدنية التى

بتجميع كل هذه  "موران"حتى قام وزير الدفاع الفرنسى  2008التشريعية حتى عام 
 .الاقتراحات وتم الاستناد إليها وصدر القانون الحالي

 :راجع فى ذلك على سبيل المثال 
 Calméjane (P.), Rapport sur le projet de loi relatif à la reconnaissance 
et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, 
enregistré à la Présidence de l’Assemblée Nationale le 17 juin 2009 ; 
rapport n°1768 p. 12; Rochard (A.), L'indemnisation des victimes des 
essais nucléaires français, op. cit., pp.13- 14. 
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وقـد اسـتمر . )4F1(عتـراف بحـق هـؤلاء الضـحايا فـى التعـويضالفرنسية من أجل الإ
ينـاير  5فـى  2010لسـنة  2ر القـانون رقـم عاماً حتى صد 40حوالى  مرهذا الأ

  .)5F2(دة لتعويضهمـآلية جديأنشاً لتعويض و حق المضرور فى ابوالذى أقر 
مـــدى كفايـــة أحكـــام هـــذا القـــانون و  ويـــدور ســـؤالنا فـــى هـــذا الفصـــل حـــول 

وملائمـــة لتحقيـــق العدالـــة وإرضـــاء المضـــرورين مـــن هـــذه التجـــارب وإصـــلاح مـــا 
 .)6F3(خلفته من دمار بيئى

وســوف نحــاول فيمــا يلــى بيــان الأســس التــى يقــوم عليهــا نظــام التعــويض       
ات الأخـرى المنـاظرة لـه وكـذلك مقرر بموجب هـذا القـانون وموقعـه بـين التشـريعال

ا تقرير الحـق فـى التعـويض لإجراءات واجبة الاتباع والجهة المنوط بهسنعرض ل
ذلـــك ببيـــان نطـــاق الحـــق فـــى التعـــويض المقـــرر بموجـــب هـــذا  وســـنلي.  ومقـــداره

يـر ذلـك مـن النقـاط القانون من حيث المسـتفيدين منـه والأضـرار التـى يغطيهـا وغ
ولبلـوغ تلـك . "رانمـو "الذى سنطلق عليـه فيمـا يلـى قـانون التى ترتب بهذا القانون 

 :ةالتالي المباحثإلى  القسمالغاية نرى تقسيم 
 .التعويض بموجبه وكيفية" موران"قانون  أهداف: المبحث الأول
 ."موران"نطاق الحق فى التعويض فى إطار قانون : المبحث الثانى

 ث الأولالمبح
 قانون موران أهداف
 التعويض بموجبه وكيفية

                                              
ويرى بعض الفقه الفرنسي أن الغرض الأساس من إصدار هذا القانون كان الإعتراف  )1(

بمسئولية الدولة  وتيسير حصول المضرورين بصرف النظر عن مهنتهم وجنسيتهم ومكان 
 :إصابتهم على التعوض الكامل، انظر على سبيل المثال السيدة

Nevejans (V.), Indemnisation des victimes des essais nucléaires, à 
propos de la loi du 5 janvier 2010, JCP 2010, p.393. Qui dit" 
l’objectif affiché était de reconnaitre la responsabilité de l’Etat et de 
faciliter l’indemnisation wn donnant aux victims un droit à  
réparation integrale des pérjudices pour les maladies radio-induites 
et ce, quell que soit leur nationalité ou leur statut juridique…." 

، ولـذلك Hervé Morin""وقد حمل هذا القانون اسم وزير الدفاع الفرنسى فى حينه وهو ) 2(
  ".موران" سنشير إليه على مدار الدراسة بقانون

)3(  Rochard (A.), L'indemnisation des victimes des essais nucléaires 
français, op. cit., pp.11-12; Barrillot (B.), Quelle justice pour les 
victimes des essais nucléaires ? Pour l’adoption du principe de 
présomption légale, 2007., p 16 ets.   



 

 

5 

الأضــرار التــى خلفتهــا التجــارب النوويــة الفرنســية فــى  ترتــب علــى جســامة
 الكـفا وأسرهم،  إستحالة عدد الضحايضخامة  صحراء الجزائر وفى بولينيزيا و

 جمعيــات عديــدة لــدعم وقــد نشــطت. عــن المطالبــة بــالتعويض عنهــا ومحــو آثارهــا
أسـفر ذلـك  وقـد .المناسب ذويهم من أجل الحصول على التعويضو  المضرورين
ولـو  -جابتواسـتلتلـك الضـغوط،  -خراً ولو متـأ –الحكومة الفرنسية  عن رضوخ

وسنحاول فيما يلى بيـان المبـررات التـى تقـف وراء  .لمطالب المضرورين -شكلياً 
 ســنبين كمــا .موقعــه بــين التشــريعات المنــاظرةالتعــرف علــى و  ،ســن هــذا التشــريع

الإجـــراءات التـــى يتعـــين علـــى المضـــرور أو المســـتحقين عنـــه اتباعهـــا مـــن أجـــل 
وعلـى ذلـك سـيتوزع هـذا  .الحصول على التعويض علـى وفـق أحكـام هـذا القـانون

 :المبحث على المطلبين التاليين
 .قانون موران وتمييزه بررات صدورم: المطلب الأول

فى ظل قانون  إجراءات الحصول على التعويض: المطلب الثانى
 ."موران"

 المطلب الأول
 قانون موران وتمييزه مبررات صدور

ــذلت مــن أجــل ســن قــانون نخصــص هــذا المطلــب لعــرض الجهــود ال تــى بُ
وموقعــه بــين التشــريعات الوطنيــة الأخــرى التــى تُعنــى بتعــويض ضــحايا  "مــوران"

. اســةتقيــيم التشــريع محــل الدر  ؛ حيــث تســاعد تلــك المقارنــة علــىالتجــارب النوويــة
 :ينالتالي ينالفروعوعلى هذا فإن هذا المطلب سيتوزع على 

 .وأسسه" ورانم" أسباب صدور قانون : الفرع الأول
 .المناظرة نظمةموقع قانون موران بين الأ: الفرع الثاني

 الفرع الأول
 أسسهو القانون أسباب صدور

 :سنعالج موضوعات هذا الفرع على الترتيب التالى
 : "موران"قانون  سن مبررات: أولاً 

يأتى صدور هذا القـانون تتويجـاً للجهـود التـى بـذلتها جمعيـات الـدفاع عـن 
حقـــوق المضـــرورين مـــن التجـــارب النوويـــة الفرنســـية والتـــى دأبـــت علـــى المطالبـــة 

يرمــــي مســــعى هــــذه الجمعيــــات  وقــــد كــــان. بتعــــويض هــــؤلاء الضــــحايا وذويهــــم
ضرار التى لحقت بضحايا ستحداث قواعد قانونية تتناسب مع طبيعة وحجم الألا

لا  التقليدية للمسئولية المدنيةالقواعد  فالثابـت أن. وبالبيئة ذاتها ،تلك التجارب
تقف عائقاً أمـام حصـول ، بل و والضحايا الجمعيات البتة مع مطالب تلك تتواءم
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ذاتهـا ولعـل تقـاعس الجمعيـات المعنيـة بحمايـة البيئـة . المضرورين علـى حقـوقهم
تقريــر ح فــى هــذا المضــمار هــو مــا جعــل هــذا القــانون يغفــل عــن بــذل جهــد واضــ

رغم ضخامته وانعكاسه فـى النهايـة علـى  ؛لتعويض عن الضرر البيئى المحضا
 .)7F1(الإنسان

ـــرغم مـــن إنكـــار فرنســـا المســـتمر لمـــا لحـــق بالبيئـــة والســـكان فـــى  ـــى ال وعل
يانـات مـن تعتـيم بشـأن الب وبـرغم مـا مارسـته. الجزائر وبولينيزيا مـن تلـوث ودمـار

تعنـى بالـدفاع عـن ، فإن جهـود الجمعيـات التـى )8F2(تقليل من شأن تلك الأضرارو 
المضــرورين مــن  ويتنــوع. رغمــت فرنســا علــى صــدور هــذا التشــريعالضــحايا قــد أ

البيئــــة ذاتهــــا، المتقاعــــدين العســــكريين والمــــدنيين بســــبب : التجــــارب النوويــــة إلــــى
جتمــاعى أمين الصــحى والإلا تكفــى قواعــد التــالعجــز الطبــى أو الصــحى والــذين 

 . )9F3(دها لتعويضهموح
والواقــــع أن حصـــــول العســـــكريين الفرنســـــيين المتقاعـــــدين علـــــى التعـــــويض 
العـادل عـن الضـرر النـووى الـذى لحقهــم مـن جـراء هـذه التجـارب اسـتناداً لأحكــام 

ـــأمين الإ ـــانون الخـــاص بمعاشـــات العســـكريين هـــو أمـــر قـــانون الت جتمـــاعى أو الق
تــى يتطلبهــا هــذا القــانون فــى المــرض أو الإصــابة التــى عســير بســبب الشــروط ال

 .عويض عنهيرجع إليها الضرر الذى يتم الت
ـــات الخاصـــة بمـــن كـــان   ـــا أن البيان ـــر وضـــوحاً إذا علمن ـــدو الأمـــر أكث ويب

فقــط فــى حــوزة  يتواجــد فــى مواقــع تلــك التجــارب وحجــم الــدمار النــاجم عنهــا توجــد
ومــن ثــم يتعــذر . اً فــى تلــك المشــكلةوالتــى تعــد خصــماً وحكمــ الســلطات الفرنســية،

على المضـرورين إثبـات تواجـدهم فـى مواقـع إجـراء تلـك التجـارب وحجـم مـا لحـق 
                                              

)1(  Rochard (A.), L'indemnisation des victimes des essais nucléaires 
français, op. cit., p. 21; Nevejans (V.), Indemnisation des victimes 
des essais nucléaire…, précit , p.393  

)2(  Rochard (A.), L'indemnisation des victimes des essais nucléaires 
français, op. cit., p. 21 

يبدو ذلك من حيث إن المتقاعدين من الموظفين المدنيين الفرنسيين لا تتوفر لهم حماية  )3(
تأمينية معقولة كتلك التى تتوفر لنظرائهم من العسكريين، وقد تم تمييز سكان بولينيزيا 

 .المضرورين من تلك التجارب النووية الفرنسية أيضاً عن نظرائهم بالجزائر
Cleach (M.- P.), Rapport sur le projet de loi adopté à l’Assemblée 
Nationale relatif à la reconnaissance et à l’indemnisation des 
victimes des essais nucléaires français, enregistré à la Présidence du 
Sénat le 7 octobre 2009,  rapport n.18,p. 27 ets; Rochard (A.), 
L'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, op. cit., 
p. 22. 
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وفضلاً . )10F1(بهم من ضرر وإسناد ما أصابهم من أمراض وأضرار لتلك التجارب
عما سبق فإن التعويضات المقررة بموجـب قـانون التـأمين الاجتمـاعى هـى عبـارة 

تجـــارب تناســـب مـــع حجـــم الضـــرر النـــووى الناشـــئ عـــن العـــن مبـــالغ جزافيـــة لا ت
عتبــار التعــويض عــن الضــرر المعنــوى النــاتج فــى الإ النوويــة، كمــا أنهــا لا تضــع

 .)11F2(عنها
جتمـاعى تتطلـب ك التشريعات المعنية بالتـأمين الإويضاف لما سبق أن تل

تجـارب نوويـة خــلال  ظهـور المـرض المهنـى ولــو كـان ناشـئاً عـن تلــوث نـووى أو
افـــق مـــع خصوصـــيات وهـــو مـــا لا يتو  ،رد بالجـــدول المعنـــىمحـــددة، وأن يـــمـــدة 

ولا . يستحيل التعويض عنه حال خضـوعه لتلـك القواعـد الضرر النووى، ومن ثم
الحصــول ف. كامــل أو العــادلشــك أن هــذا الوضــع يتعــارض مــع مبــدأ التعــويض ال

. لـيس ممكنـاً  يض تكميلى من رب العمل فى حالـة خطئـه غيـر المغتفـرعلى تعو 
معظــم الضــحايا مــن الجزائــريين وســكان بولينيزيــا لا تنطبــق علــيهم صــفة كمــا أن 

وعلــى . )12F3(فيدون مــن أحكــام قــانون التــأمين الإجتمــاعىالعامــل، ومــن ثــم لا يســت
والتـــى لا تجـــدى معهـــا  ،فـــلا منـــاص أمـــامهم مـــن اللجـــوء لـــدعوى التعـــويض ذلـــك

الخاصــــــة بعلاقــــــة وخاصــــــة تلــــــك  أيضــــــاً القواعــــــد التقليديــــــة للمســــــئولية المدنيــــــة
أحكــام كــذلك و  ،جتمــاعىوبصــفة عامــة فــإن أحكــام قــانون التــأمين الإ. )13F4(الســببية

ــــتلاءم مــــع خصوصــــيات أضــــرار  ــــانون المــــدنى، لا ت ــــى الق ــــة ف المســــئولية المدني
سـكان بولينيزيـا الـذين ب النووية مصدراً وحجماً وظهوراً، حتى فيما يخـص التجار 

                                              
)1(  Surur (C.), Les essais nucléaires dans le Pacifique n’étaient pas 

"propres", article MEDIAPART du 5 août 2011, 
http://blogs.mediapart.fr/blog/christian-sueur/050811/les-
essaisnucleaires- francais-dans-le-pacifique-n-etaient-pas-p rop, 
consulté le 15 août 2011. Rochard (A.), L'indemnisation des victimes 
des essais nucléaires français, op. cit., p. 22 

)2(  Rochard (A.), L'indemnisation des victimes des essais nucléaires 
français, op. cit., p. 23 et les ref. cit. 

 )3( Rochard (A.), L'indemnisation des victimes des essais nucléaires 
français, op. cit., p. 23. 

وما  285، مرجع سابق، صمحمد ربيع فتح الباب/ د :راجع في ذلك على سبيل المثال) 2(
سمير / دها؛ وما بعد 244، المرجع السابق، صمحمد حسين عبد العال/ دبعدها؛ 

، المرجع أحمد محمود سعد/دوما بعدها؛  306، المرجع السابق، ص الجمال حامد
، المرجع السابق، ص عبد الحميد عثمان محمد/ دوما بعدها؛  229السابق، ص 

399. 
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ــــــــأمين ا عى بالمرســــــــوم الصــــــــادر فــــــــى جتمــــــــالإيخضــــــــعون لأحكــــــــام قــــــــانون الت
والـــذى يُلحـــق بـــه قائمـــة بـــالأمراض المهنيـــة الناتجـــة عـــن التجـــارب  24/2/1997

 .)14F1(النووية الفرنسية والتى يُفترض بشأنها توفر رابطة السببية
أن الأنظمة التقليدية الخاصة بالتعويض والمعمول بها  ومفاد كل ما تقدم

ولا العدالة المطلوبة  ،لمأمولةلا تحقق الحماية ا "موران"قبل صدور قانون 
 -كمحاولة –ومن ثم جاء هذا القانون . للبيئة التى يحيون فيها وأللضحايا 

وستحاول تلك الدراسة الوقوف على مدى  .لتحقيق تلك الحماية وهذه العدالة
 .بلوغه لهذا الهدف من عدمه

% 3تم قبـول مـا يعـادل  "موران"وتجدر الإشارة إلى أنه قبل صدور قانون 
% 97طلبات التعويض التى تقدم بها ضحايا تلـك التجـارب، بينمـا ظـل  فقط من

ولعــل . مـنهم بــلا حمايــة قانونيـة حقيقيــة تكفــل لهـم الحصــول علــى تعـويض عــادل
فـى سـبيل حصـول هـؤلاء  قيد الإجـراءات كانـت تمثـل عائقـاصعوبات الإثبات وتع

سـابقة علـى هـذا الويضاف لما سـبق أن التشـريعات . )15F2(الضحايا على التعويض
أصــابت بمســالة التعــويض عــن الأضــرار البيئيــة المحضــة ســواء  القــانون لــم تُعــن

 . البيئة البرية أو البحرية أو لوثت التربة أو الهواء
 ،يثيــــر اللــــبس لــــدى المضــــرورين )16F3(ولا غــــرو أن تعــــدد أنظمــــة التعــــويض

قـد تميـز فـى  أن هذه الأنظمةكما . ولاسيما أن هذه الأنظمة لا تتكامل فيما بينها
وهـو مـالا يحقـق  ،لة بين من تعرضوا لـذات الحظـر وتكبـدوا ذات الأضـرارالمعام

 ،مـــن أجـــل ذلـــك كـــان لازمـــاً صـــدور تشـــريع ييســـر الإجـــراءات. العدالـــة المطلوبـــة
ويفتــرض وجــود علاقــة الســببية بــين الضــرر وبــين التجــارب النوويــة وذلــك وفــق 

ضاً مـن حيـث أن نظـام معاشـات أي "موران"وتبدو أهمية قانون . ضوابط معقولة
لتحــــاق يومــــاً مــــن الإ 90ظهــــور المــــرض خــــلال  العســــكريين الفرنســــيين يتطلــــب

                                              
والجدير بالذكر أن هناك اتفاقية أبرمت بين فرنسا وبولينيزيا بشأن المتابعة الصحية فى   )1(

ى تقضى بمتابعة المضرورين من العاملين الذين سبق لهم العمل فى والت 30/8/2007
وتطالب الجمعيات المعنية بالدفاع . مركز التجارب النووية الفرنسية فى المحيط الهادى

عن حقوق المضرورين بأن تتم المتابعة من خلال أطباء مستقلين عن فرنسا؛ حيث 
راجع في . ء يتبعون الصليب الأحمرتقترح تلك الجمعيات أن يتولى تلك المتابعة أطبا

 :ذلك
Rochard (A.), L'indemnisation des victimes des essais nucléaires 
français, op. cit., p. 23-24  et ref. cit.  

)2(  Rochard (A.), L'indemnisation des victimes des essais nucléaires 
français, op. cit., p.24.  

 .ظام المسئولية المدنية ونظام التأمين الإجتماعى ونظام معاشات العسكريينن هنا نقصد )3(
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ولا شــــك أن هــــذا التحديــــد مجحــــف بحقــــوق . ركهــــايومــــاً مــــن ت 60بالخدمــــة أو 
خاصـة مـع جسـامة الأضـرار الناتجـة عـن التجـارب النوويـة  ،ذويهـمالمضرورين و 
ل بالنسبة للعسكريين، فمـا هـو الوضـع وإذا كان هذا هو الحا. )17F1(ونالتى يتعرض

ولاسيما الضحايا من أبناء صحراء الجزائر أو جزر بولينيزيا فـى  ،بالنسبة لغيرهم
ظل تعتيم وزارة الدفاع الفرنسية على الوثائق والبيانـات الخاصـة بتجاربهـا النوويـة 

 .)18F2(الأسرار العسكرية والمصالح العليا للدولةبحجة الحفاظ على  تحت 
الــبعض الضــحايا مــن العســكريين بثلثــى عــدد الضــحايا حيــث يبلــغ  ويقــدر

ناهيــــك عــــن الأضــــرار التــــى لحقــــت  150000مــــن إجمــــالى  100000عــــددهم 
ـــة ذاتهـــا ـــدفاع . بالبيئ ـــن عنهـــا مـــن وزارة ال ـــام هـــى المعل ـــأن هـــذه الأرق ـــم ب مـــع العل

وعلى ذلـك . الفرنسية والتى لا يمكن أن تكشف عن كل الضحايا وكافة الأضرار
ـــمفـــإن  ـــذين ل ـــيهم اللجـــوء للقواعـــد العامـــة فـــى  الضـــحايا ال تعتـــرف بهـــم الـــوزارة عل

جتمـاعى رغـم مـا يكتنفـه ذلـك مـن دنية أو لأحكام قانون التـأمين الإالمسئولية  الم
 . افياً حجم التعويض المحدد جز بصعوبات خاصة بالإثبات أو 

التعــويض عــن  الــنص علــىوإن كــان قــد أغفــل  "مــوران"والواقــع أن قــانون 
وهو يعد . ه يمثل ترضية إنسانية للضحايافإننا نرى أن المحضة، ةيضرار البيئلأا

وعية أُرغــــم المشــــرع عليهــــا تحــــت تــــأثير شــــكلية أكثــــر منهــــا موضــــ أيضــــا حمايــــة
الجمعيــات المعنيــة بالــدفاع عــن حقــوق ضــحايا التجــارب  الــذي مارســته ضــغطال

 .النووية الفرنسية، وهذا ما ستكشف عنه الدراسة فيما يلى
 :"موران"ية السابقة على صدور قانون الجهود التشريع: ثانيا

ظلت جهود البرلمانيين الفرنسيين والجمعيـات التـى تمثـل ضـحايا التجـارب 
صــدر القــانون  13/6/2000لفتــرة طويلــة مــن الــزمن؛ ففــى  غيــر مجديــةالنوويــة 

بشـــأن الشـــفافية فـــى المجـــال النـــووى والـــذى أنهـــى حقبـــة  2000لســـنة  686رقـــم 
حيث كانـت  ؛كار التام من جانب فرنسا للأضرار الناتجة عن تجاربها النوويةالإن

                                              
الذى أخفق فى " بير ماريك"مأساة الجندى إلى ويمكن أن نشير هنا على سبيل المثال  )1(

الحصول على تعويض كأحد ضحايا التجارب النووية فى بولينيزيا رغم إصابته بسرطان 
مع  16/6/2011وقد تم رفض طلبه بالتعويض فى . 1998الغدد الليمفاوية منذ عام 

العلم بأن هذا المرض يعد فى الولايات المتحدة الأمريكية من الأمراض الناتجة عن 
 .التلوث الإشعاعى

)2(   Sueur (C.), Les essais nucléaires dans le Pacifique n’étaient pas 
"propres", article MEDIAPART du 5 août 2011, 
http://blogs.mediapart.fr. ; Rochard (A.), L'indemnisation des 
victimes des essais nucléaires français, op. cit., p. 26. 
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ولـم تبـدأ فرنسـا إعـادة تأهيـل . )19F1(البيئة تمثل فكرة غريبة عـن المجـال العسـكرى
أمـا فـى الجزائـر . )20F2(2010البيئة بمواقع تجاربهـا ببولينيزيـا سـوى فـى نهايـة عـام 

لتقيــيم الأخطــار التــى  1999عــام فــى  نســا بعثــة مــن الخبــراء ســراً فقــد أرســلت فر 
الإعــــلان عــــن نتــــائج ذلــــك  ، دونيــــةصــــحراء الجزائر النجمــــت عــــن تجاربهــــا فــــى 

وحرصاً  ،عدد الضحايازيادة ضخامة حجم الدمار و ونرى أن ذلك يرجع ل. يمالتقي
عــبء التعــويض الضــخم حــال الإفصــاح  ولعــدم نيتهــا تحمــل ،علــى صــورة فرنســا

لتــى تتضــمن إبــادة قــرى بأكملهــا فــى صــحراء وا ،عــن تلــك البيانــات والمعلومــات
 وقــد تــم إعــداد الكثيــر مــن. )21F3(دمــرت جــزر بأكملهــا فــى بولينيزيــاالتــي و  ،الجزائــر

تشــريعية فــى محاولــة لإصــدار قــانون يكفــل للمضــرور مــن التجــارب المقترحــات ال
واستمر الوضع حتـى صـدور . النووية الفرنسية تعويضاً عادلاً وبإجراءات عاجلة

محاولـة للحـاق بركـاب وقـد جـاء هـذا التشـريع ك. 5/1/2010فـى  "رانمـو "قانون 
إذا كانـت والواقع أنه .  اتالتشريعالنوع من   الدول الأخرى التى سنت مثل هذا 

سـتفادة مـن عت للحصـول علـى السـلاح النـووى والإفرنسا من أوائل الدول التى سـ
تـــى حرصـــت علـــى إلا أنهـــا كانـــت فـــى مـــؤخرة الـــدول النوويـــة ال ،الطاقـــة النوويـــة

 .)22F4(إصدار تشريعات تنظم حق المضـرورين مـن التجـارب النوويـة فـى التعـويض
ــــدا  :أخــــرى عديــــدة فقــــد ســــبقتها فــــى هــــذا المضــــمار دول كاســــتراليا وانجلتــــرا وكن

هـــم تلـــك التشـــريعات التـــى لأوســـنعرض فيمـــا يلـــى . والولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة
 ."موران"انون حاول المشرع الفرنسى أن يستلهم منها أحكام ق

 الفرع الثانى
                                              

)1(  Rochard (A.), L'indemnisation des victimes des essais nucléaires 
français, op. cit., p. 28. 

ويُتوقع أن يستمر  2010ة تأهيلها فى التى بدأت عمليات إعاد Hao""ومثال ذلك جزر  )2(
 .سنوات 7هذا الأمر لمدة 

Barrillot (B.), Quelle justice pour les victimes des essais 
nucléaires ? Pour l’adoption du principe de présomption légale, 
Co-édition Aven, Moruroa e tatou et Observatoire des armements, 
septembre 2007, p.79 ets; Rochard (A.), L'indemnisation des 
victimes des essais nucléaires français, op. cit., p. 28. 

)3(  Sueur (C.), Les essais nucléaires dans le Pacifique n’étaient pas 
"propres",article MEDIAPART du 5 août 2011, 
http://blogs.mediapart.fr/; Rochard (A.), L'indemnisation des 
victimes des essais nucléaires français, op. cit., p. 28. 

)4(  Rochard (A.), L'indemnisation des victimes des essais nucléaires 
français, op. cit., pp 30-31. 

http://blogs.mediapart.fr/
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 المناظرةالأنظمةموقع قانون موران بين 
سنعرض فيما يلي لبعض التشريعات التي سبقت قانون موران والتي استقى منهـا 

 :الأخير بعض أحكامه، وذلك على الترتيب التالي
 : الوضع فى القانون الأمريكى: أولاً 

والـذى ســبقته  Recaصــدر نظـام التعــويض المعـروف بـــ  5/1/1990منـذ 
على أن هذا القانون يُعد الأكثـر شـمولاً كمـا أنـه تبنـى قرينـة . أنظمة أخرى عديدة

التجارب النوويـة ومـا ينبعـث عنهـا مـن أشـعة بين  ض وامر الأ بعض السببية بين
 . أيونية أو الناتج عن التعرض للإشعاع النووى عموماً 

تجــارب وفــى عمليــات ويتميــز هــذا التشــريع بشــموله لكافــة المتــدخلين فــى ال
علـى أن هـذا . وأبحاث تطوير السلاح النـووى أو فـى المنـاجم أو نقـل مـواد نوويـة

القانون لـم يعنـى جيـداً سـوى بالتجـارب النوويـة وبالمنـاجم التـى تحتـوى علـى مـواد 
نظـر المشـرع الأمريكـى إلـى التجـارب النوويـة وقـد . نقل تلك المـوادبنووية وكذلك 

ركــز هــذا النظــام وقــد . )23F1(رراً وهــو تمييــز غيــر منطقــىباعتبارهــا أقــل خطــراً وضــ
مــا علــى ضــحايا التجــارب النوويــة الجويــة ومــا يتســاقط عنهــا مــن غبــار نــووى أو 

ومن ثم عُنى بتعويض من تواجد فى مجـال إجـراء  .أشعة نوويةينبعث عنها من 
ـــة ـــار والأشـــعة النووي ـــك التجـــارب أو أمـــاكن تســـاقط الغب ولكـــى  .الناتجـــة عنهـــا تل

ت إثباكن المضرور من تلك التجارب من الحصول على التعويض فإن عليه يتم
. التجـارب والتـي يحــددها هـذا النظــام بهــا تلــك التــي أجريـت تواجـده فــى الأمـاكن

خـــلال الســـتة أشـــهر  وقـــت إجـــراء التجربـــة أو ويجـــب أن يكـــون ذلـــك قـــد حـــدث
كـان وعلى ذلك فـإن التعـويض يكـون لمـن يثبـت وجـوده فـى م. ذلكاللاحقة على 

أمــاكن تســاقط مــا يتخلــف عنهــا مــن  فــي أومــثلا إجــراء التجربــة النوويــة الجويــة 
وأن يكون هذا التواجد وقت إجراء التجربة النوويـة أو خـلال  ،غبار وإشعاع نووى

وقـد حـدد . الستة أشهر التالية لذلك متى كان هناك ضرراً قـد أصـابه بسـبب ذلـك
الخاصــة بــالأمراض التــى يفتــرض مرضــاً مختلفــاً ضــمن القائمــة  39هــذا النظــام 
نتيجة التعرض للإشعاع النووى أو الغبـار النـووى النـاتج عـن إجـراء  الإصابة بها

ألــف دولار للمضــرور  50تعويضــاً قــدره وقــد قــرر هــذا النظــام . التجــارب النوويــة
مــا ولا نــدرى . لمــن شــارك فــى إجــراء التجــاربألــف دولار  75و  المــدنيين مــن

إذا كان ذلك بقصد هذا التمييز فى المعاملة إلا يستند إليه  الذيمعيار المبرر و ال
عـــن ذلـــك بســـبب  شـــتراك فـــى التجـــارب النوويـــة وعـــدم الإحجـــامالتشـــجيع علـــى الإ

                                              
)1(  Rochard (A.), L'indemnisation des victimes des essais nucléaires 

français, op. cit., p. 31. 
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وبمعنـــى آخـــر يُعـــد ذلـــك بمثابـــة . مـــن ضـــرر جـــراء ذلـــك الخـــوف ممـــا قـــد يصـــيبه
تحفيــز وتعــويض لمــن يشــارك فــى إجــراء التجــارب النوويــة الأمريكيــة وذلــك مــن 

التعــويض  والواقــع أن. )24F1(التمييــز الإيجــابى لصــالحه فــى مقــدار التعــويضخــلال 
 .يجب أن يكون مساوياً للضرر بصرف النظر عن شخص ومهنة المضرور

 .مريكى يعد أفضل من نظيره الفرنسـىوعلى الرغم من ذلك فإن النظام الأ
ألــف مطالبــة للتعــويض فــى عــام  30وللتــدليل علــى ذلــك نشــير إلــى أنــه تــم تقــديم 

 754وصـــلت وبإجمـــالى مبـــالغ  منهـــا ألـــف 21الى ســـتجابة لحـــو الإ تتمـــ 2009
، ولكن لم تعترف الولايات المتحدة بالمسئولية المدنية عن أضرار تلك ألف دولار

وإذا كـان المشـرع الفرنسـى  .التجارب؛ بل اعتبرت هذا المبلـغ ترضـية لا تعويضـاً 
ر علــى إلا أنــه لــم يســ النظــام الأمريكــى، قــد حــاول أن يســتلهم بعــض أحكــام هــذا

 .)25F2(وغير ذلك من المسائل وإجراءات التعويض طرقنهجه فى 
 :موقف القانون البريطانى: ثانياً 

تتبنــــى المملكــــة المتحــــدة نظامــــاً للتعــــويض عــــن الأمــــراض الناجمــــة عــــن 
النظــام علــى  ويعتمــد هــذا. التعــرض للإشــعاع النــووى المــرتبط بالتجــارب النوويــة

ويُســتحق التعــويض عنــد . وكالــة الدوليــة للطاقــة النوويــةالمبــادئ التــى وضــعتها ال
علـى . فـأكثر% 20توفر رابطة السببية بين المرض والتجربة النوويـة ولـو بنسـبة 

أن هـــذا النظـــام لـــم يحـــدد قائمـــة بـــالأمراض التـــى يفتـــرض نشـــوءها عـــن التجـــارب 
ية النوويـــة أســـوة بالقـــانون الأمريكـــى أو الفرنســـى، بـــل اكتفـــى بثبـــوت رابطـــة الســـبب

ويمكن إثبات ذلك من خلال تقديم شـهادة طبيـة إيجابيـة تفُيـد . )26F3(بالقدر المذكور
 .تعرضه لجرعات إشعاعية إيجابية بمقياس الجرعات

 :سترالىموقف القانون الإ: ثالثاً 
لم يضع المشرع الاسترالى نظاماً قانونياً شاملاً لتعويض ضـحايا التجـارب 

ــة فــى  الإقــرار بمســئوليتها المدنيــة عــن الأضــرار النوويــة؛ وذلــك لعــدم رغبــة الدول
ـــك التجـــارب بشـــكل صـــريحالناشـــئة عـــن ت ـــه تـــم. ل ـــى أن وضـــع قائمـــة بأســـماء  عل

                                              
)1(  Calmjane (P.), Rapport sur le projet de loi relatif à la reconnaissance et 

à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, enregistré 
à la Présidence de l’Assemblée Nationale le 17 juin, 2009, rapport 
n°1768, p. 9; Rochard (A.), L'indemnisation des victimes des essais 
nucléaires français, op. cit., p.32.  

)2(  Rochard (A.), L'indemnisation des victimes des essais nucléaires 
français, op. cit., p. 32; Calmjane (P.),op. cit., p.9. 

)3(  Calmjane (P.),op. cit., p.9; Rochard (A.), L'indemnisation des 
victimes des essais nucléaires français, op. cit., p. 32. 



 

 

13 

وقــد شــملت  .الأشــخاص الــذين يحــق لهــم التعــويض عــن تجــارب اســتراليا النوويــة
بعـــد  هـــذا العـــدد ســـتراليةالإ الحكومـــة وقـــد حـــددت. شخصـــا 6500هـــذه القائمـــة 

اض رابطة السببية بقدر يكفـى لحـدوث الضـرر بسـبب دراسات علمية تم فيها افتر 
والواقـــع أن هـــذا الأمـــر يثيـــر التســـاؤل حـــول معيـــار . التعـــرض المعقـــول للإشـــعاع

معيــار التعــرض  خاص الــذين شــملتهم القائمــة؟ وكــذلك حــولاختيــار هــؤلاء الأشــ
مصــير مــن يتعــرض  ؟ كمــا ييثيــر هــذا الوضــع تســاؤلا حــول)27F1(المعقــول للإشــعاع
يُعـالج الأمـر حالـة  النووية التى قد تجريها استراليا بعد ذلك؟ هللضرر التجارب 

 ؟بحالة أم يجب سن تشريع متكامل ودائم
 :موقف القانون الكندى: رابعاً 

لــــم يضــــع المشــــرع الكنــــدى نظامــــاً شــــاملاً  ،ســــترالىعلــــى غــــرار نظيــــره الإ
فـــــي  وتشـــــريعاً متكـــــاملاً يـــــنظم حـــــق المضـــــرور مـــــن التجـــــارب النوويـــــة الكنديـــــة

ألـف  24مبلـغ  الكنديـة بـدف الحكومـة قيـامتم فـى هـذا الشـأن هـو ما ف. ويضالتع
ـــوا فـــى مجـــال  2008دولار منـــذ شـــهر ســـبتمبر  ـــذين عمل لكـــل مـــن العســـكريين ال

. الطاقــة النوويــة أو شــاركوا فــى إجــراء التجــارب النوويــة الأمريكيــة أو البريطانيــة
كالية التعـــويض عـــن والواقـــع أن هـــذا الحـــل لا يمثـــل علاجـــاً ناجحـــاً وشـــاملاً لإشـــ

أضــرار التجــارب النوويــة وفــق قواعــد تتــواءم مــع خصوصــيات وخطــورة الضــرر 
 .ولاسيما ذلك الناتج عن التجارب النووية ،النووى

عـــن أضـــرار التجـــارب  ومـــن خـــلال العـــرض الســـابق لأنظمـــة التعـــويض
ـــة نجـــد أنهـــا لا تكفـــى لضـــمان تعـــويض عـــادل للمضـــرور ـــم تهـــتم . النووي فهـــى ل

هــتم بالأســاس بتعــويض العســكريين ت ؛ إذالضــرر البيئــى المحــضبــالتعويض عــن 
والمــدنيين الــذين يشــاركون فــى التجــارب النوويــة، حيــث ميــزتهم مــن حيــث مقــدار 
التعويض أو من حيث الإجراءات، ولم تُعر ثمة اهتمـام للتعـويض عـن مـا يلحـق 

 –ا فـى نظرنـ –يرجـع و . اء أو الهـواء أو التربـةالبيئة مـن ضـرر سـواء يلحـق بالمـ
ومـن ثـم يكـون التلـوث  .خـارج حـدودها عادة إلى أن الدول النووية تجرى تجاربها

وقـد أدى  .ضرر الذى يلحق السكان غير مـؤثر علـى إقليمهـا أو أبنائهـاالبيئى وال
فى الجزائر وبولينيزيا كـان ذلك بالبعض إلى القول بأن التجارب النووية الفرنسية 

ــ مــن بــين رى فــى الصــحراء وســكان بولينيزيــا كليــاً أو أهــدافها إبــادة الشــعب الجزائ
                                              

)1(  Rochard (A.), L'indemnisation des victimes des essais nucléaires 
français, op. cit., p. 33 et les ref. cit. 
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 يضـــــعوالواقـــــع أن هـــــذا الفعـــــل . )28F1(جزئيـــــاً لأســـــباب عرقيـــــة أو دينيـــــة أو قوميـــــة
مـــن قـــانون  L.223-6المشـــاركين فـــى إجـــراء هـــذه التجـــارب تحـــت طائلـــة المـــادة 

والتــى تقــرر أن كــل شــخص كــان يســتطيع بحكــم عملــه أو  )29F2(العقوبــات الفرنســى
يعاقــب بالســجن د الســلامة الجســدية لأحــد الأشــخاص فعلــه أن يمنــع جريمــة ضــ

ويعاقـــب بـــذات العقوبـــة كـــل شـــخص . يـــورو 75000ســـنوات وبغرامـــة  5لمـــدة 
يمتنع بإرادته عن تقديم المساعدة لآخـر فـى حـال الخطـر سـواء كـان يسـتطيع أن 

 .)30F3(ينقذه أو يطلب له النجدة لإنقاذه
 ":موران"طبيعة نظام التعويض فى ظل قانون : ثالثا

علـــى تلافـــى إثـــارة المســـئولية المدنيـــة للدولـــة عـــن  "مـــوران"حـــرص قـــانون 
نطـــاق حيـــث عـــالج أمـــر تعـــويض المضـــرورين خـــارج  رار التجـــارب النوويـــة؛أضـــ

التعـــويض هنـــا يـــتم عـــن الضـــرر ولـــيس عـــن  فـــإن ى،خـــر وبعبـــارة أ. المســـئولية
آليــة التعــويض  علــىفقــط نــص قــد  "مــوران"ومفــاد مــا ســبق أن قــانون . )31F4(الخطــأ
يتعلــق بمســئولية مدنيــة ومــا إذا كــان الأمــر  ،ه القــانونىأساســوطه دون بيــان وشــر 

للدولـــة علـــى أســـاس تحمـــل التبعـــة أو بمســـئولية بـــدون خطـــأ أم أننـــا نعمـــل خـــارج 
                                              

)1(  Rochard (A.), L'indemnisation des victimes des essais nucléaires 
français, op. cit., p.24. 

 :تنص هذه المادة على أن )2(
"Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans 
risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre 
l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le 
faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros 
d'amende. 
Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement 
de porter à une personne en peril l'assistance que, sans risque pour 
lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action  
personnelle, soit en provoquant un secours".    

الربط بين دعوى  فر عن جرائم قتل عمد، ويحققجدير بالذكر أن هذه التجارب قد تس )3(
ن حيث مدة تقادم مصلحة المضرور م تجارب النووية بالدعوى الجنائيةالتعويض من ال

 . الدعوى كما يزيد من فرصة الحصول على التعويض عن الضرر البيئى الجماعى
)4(  Rochard (A.), L'indemnisation des victimes des essais nucléaires 

français, op. cit., p.38. 
 المسئولية الدولية بدونمعلم يوسف، / د: في الفقه العربي على سبيل المثالوانظر  

عابد فايد عبد الفتاح / د؛ وما بعدها 59، ص ، مرجع سابقضرر البيئىحالة ال ضرر،
 .وما بعدها 132، المرجع السابق، ص فايد
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عتــــراف بحــــق الإ"وجــــدير بالــــذكر أن لفــــظ  .)32F1(نطــــاق المســــئولية المدنيــــة تمامــــاً 
لا فـــى المراحـــل القـــانون إعنـــوان هـــذا رد بلـــم يـــ )33F2( "المضـــرورين فـــى التعـــويض

وأن فرنســـا تعتبـــر موضـــوع تعـــويض ضـــحايا التجـــارب  ، خاصـــةالأخيـــرة لإعـــداده
 .)34F3(العلياالدولة  ومصالح الدفاع النووية يمس أسرار

أن هذا القانون قد تبنى أساساً للتعويض عن أضرار  ويرى البعض 
والذى يُظهر الدولة ، )35F4(جتماعىارب النووية يتمثل فى التضامن الإالتج
مامهم عن لا كمسئول قانوناً أالتجارب النووية  من  عاطف مع المضرورينكمت

واستناداً لهذا المفهوم تقوم الدولة بتعويض المضرور . ما يلحق بهم من ضرر
بسبب مباشرتها لنشاطها واختصاصاتها ولو لم ترتكب من ضرر يصيبه  ماعن 
جنون ة عن تلك الناتجوذلك أسوة بالتعويض عن أضرار الإرهاب أو  .خطأ

الناتجة عن التعامل مع الأضرار والأمراض حوادث السيارات أو عن البقر أو 
                                              

)1(  Rochard (A.), L'indemnisation des victimes des essais nucléaires 
français, op. cit., p.39.  

معلم يوسف، / د :لى سبيل المثالعراجع حول هذا الأمر بوجه عام في الفقه العربي  
، رسالة دكتوراه، جامعة منتورى -حالة الضرر البيئى -المسئولية الدولية بدون ضرر

، المرجع محمد ربيع فتح الباب/دوما بعدها؛  قسنطينية، الجزائر، بدون تاريخ، ص
وما  79، المرجع السابق، صمحمد حسين عبد العال/ دوما بعدها؛ 99السابق، ص

محمد نصر / دوما بعدها؛  101المرجع السابق، ص سعيد سعد عبد السلام،/ دبعدها؛ 
، المرجع أحمد محمود سعد/د ؛وما بعدها 173، المرجع السابق، صمنصور الدين

وما  575، المرجع السابق، ص سوزان معوض غنيم/ د؛ وما بعدها 234السابق، ص
 .بعدها

 )2( "La reconnaissance et à l’indemnisation des essays� des essays 
nucléaires français". 

)3(  Rochard (A.), L'indemnisation des victimes des essais nucléaires 
français, op. cit., p.39; 

 )4( Pignerol ( B.), Responsabilité  et socialisation du risque, Ajda 2005, 
p. 2211; Rochard (A.), L'indemnisation des victimes des essais 
nucléaires français, op. cit., p.40;  Nevejans (V.), Indemnisation des 
victimes des essais nucléaires, à propos de la loi du 5 janvier 2010, 
JCP 2010, p. 209; voir aussi pour le meme auteur L’indemnisation 
des victimes des essais nucléaires français, Ajda 2010, p.676; 
Pontier  (J.-M), L’indemnisation hors responsabilité, Ajda 2010 
p.19; Lafferrerie (C.), et Autres, La reconnaissance et 
l'indemnisation des victims des consequences saintaires des essais 
nucléaires français, Médecine et Armies, 2011, 39, 2, pp. 169 ets. 
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آلية مستحدثة  ون موران يمثلوإذا كان قان. )Amiante)36F1 سبستوسالإ
لا يوجد ما يمنع  ليدية للمسئولية المدنية، فإنهللتعويض خارج نطاق القواعد التق

. )37F2(القانون هذا نفاذ ظل في حتى استناد لهذه الأخيرة حال توفر عناصرهمن الإ
حيث جواز التعويض عن الضرر الذى  لا شك أن هذا الحل سيكون أفضل منو 

 ء لحق بشخص طبيعى أو شخص اعتبارى؛وسوا ،يصيب البيئة أو الأشخاص
تعويض عن الأضرار أنظمة التعويض الخاصة بالتجارب النووية التغفل بينما 

للتعويض لا يغطى الضرر  أقصى حداً  نظمهذه ال كما تضع .البيئية المحضة
والواقع أن الدولة حين تعوض ضحايا التجارب النووية فإنها لا . عادة كلياً 

ولا يمكن قبول  .ما لحقهم من ضرر يرجع لسلوكها وتصرفاتها؛ فتتفضل عليهم
بعض المناطق ثمن هذا النشاط الذى تتحمل أن يتحمل بعض الأشخاص أو 

 .طيد منه الجميع ويتحمل ثمنه البعض فقتقوم به الدولة ليستف
تعويضاً تعد  "موران"أن آلية التعويض الواردة بقانون  ،وخلاصة القول 

لا يُعد  كما أن ما يتقرر للمضرور بموجبها. )38F3(المدنية خارج نطاق المسئولية
وتخفيف الألم عن المضرورين  مفهوم الدقيق بل نوعاً من الترضيةضاً باليتعو 
وتبرير ذلك أن فرنسا لم تشأ أن تعترف . )39F4(جارب النووية أو ذويهمجراء الت من

لما يرتبه ذلك على عاتقها من تبعات  ؛بمسئوليتها عن أضرار هذه التجارب
جسام بسبب ما لحق بمواقع هذه التجارب وسكانها من دمار كان يتعين عليها 

طاق والواقع أن إقامة التعويض خارج ن. )40F5(تزيل آثارهو أن تعوض عنه 
المسئولية يحقق التوفيق بين حق المضرور فى التعويض ورغبة فرنسا فى عدم 

                                              
 .وما بعدها 28المرجع السابق، ص  عابد فايد عبد الفتاح فايد،/ دراجع ) 1(

)2(  Pontier (J-.M), L’indemnisation hors responsabilité, Ajda 2010 
p.19; Rochard (A.), L'indemnisation des victimes des essais 
nucléaires français, op. cit., p.40. 

 : راجع على سبيل المثال )3(
 Nevejans (V.), Indemnisation des victimes des essais nucléaires, 

précit., p. 393; Pontier (J.-M), L’indemnisation hors 
responsabilité, précit.,p. 1 ets; Lafferrerie (C.), et Autres, La 
reconnaissance et l'indemnisation des victims des consequences 
saintaires des essais nucléaires français, précit., p.170 ets. 

: الإلتـزام بالترضـية كأحـد أشـكال التعـويض عـن الضـرر المعنـوي لمزيد من التفصيل حول )1(
ـــيم/ د ـــم يوســـف/ د؛ ومـــا بعـــدها 570، المرجـــع الســـابق، ص ســـوزان معـــوض غن ، معل

 .  وما بعدها 28ص المرجع السابق، 
)5(   Rochard (A.), L'indemnisation des victimes des essais nucléaires 

français, op. cit., p.43. 
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 ما هو ذلك ولعل .)41F1(إقرار مسئوليتها المدنية وعدم المساس بأسرارها العسكرية
 تعويض بمثابة ودية آلية هى "موران" قانون ظل فى التعويض آلية أن سريف

 ويلجأ يرفضه أو الأول ويقله يرةالأخ تقترحه الدفاع ووزارة المضرور بين اتفاقي
اقتصر على التعويض عن  قد القانون هذا أن والملاحظ .المختص للقضاء

هكذا جاء و . العسكرية فى صحراء الجزائر وبولينيزيا التجارب النووية الفرنسية
أياً كان  ،النووية لكل الأضرار الناتجة عن التجارب هذا القانون غير شامل

تعمال الأكثر شيوعاً للطاقة النووية يجب أن يكون فى سخاصة أن الإ ،هاغرض
الأغراض السلمية التى تحقق التعمير لا التدمير، وكذلك يقرر التعويض عن 
الضرر بكافة صوره وسواء لحق بالأشخاص أو البيئة بكافة مكوناتها إذ إن ذلك 

 .فقط هو الذى يحقق العدالة المأمولة
 المطلب الثانى
 التعويض  إجراءات الحصول على

 "موران"فى ظل قانون 
إلا لتعــويض  "مــوران"ســن قــانون  لــم يقصــد مــن المشــرع الفرنســىذكرنــا حــالاً  أن 

إذا و . الضــحايا المباشــرين مــن التجــارب النوويــة الفرنســية فــى الجزائــر وبولينيزيــا
لبيئى المحـض والضـرر المرتـد، قد استبعد هذا القانون الضرر اكان هذا القانون 

الوحيــــدة المرجــــوة مــــن هــــذا القــــانون هــــو تيســــير الإجــــراءات اللازمــــة  ن الميــــزةفــــإ
 :وسنعالج هذا المطلب من خلال الفرعين التاليين .ول على التعويضللحص

 .وطبيعتها المراحل التي يمر بها طلب التعويض: الفرع الأول
 .تقدير التعويض والملتزم بأدائه: الفرع الثاني

 الفرع الأول
  التعويضا طلب التي يمر بهمراحل ال

 وطبيعتها
 :سنعالج هذا الفرع على الترتيب التالي

 :المراحل التي يمر بها طلب التعويض وجهة بحثه: أولا
                                              

)1(  Pontier (J-.M), L’indemnisation hors responsabilité, Ajda 2010 
p.19; Clésch (M-.P), Rapport sur le projet de loi adopté à 
l’Assemblée Nationale relatif à la reconnaissance et à 
l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, 
enregistré à la Présidence du Sénat le 7 octobre 2009 ; Rapport n°18, 
p. 42; Rochard (A.), L'indemnisation des victimes des essais 
nucléaires français, op. cit., p.43-44. 
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ا طلبـــات تقـــدم إليهـــ )CIVEN)42F1لتعـــويض لجنـــة ل"  مـــوران" قـــانونأنشـــأ  
وتتـــولى تلـــك اللجنـــة بحـــث مـــدى تـــوافر رابطـــة  .التعـــويض مـــن جانـــب المضـــرور

شـــعاع أو الغبـــار النـــووى النـــاتج عـــن التجـــارب النوويـــة الســـببية بـــين التعـــرض للإ
وبعـــــد دراســـــة  .)43F2(وبـــــين المـــــرض أو الضـــــرر الـــــذى أصـــــاب طالـــــب التعـــــويض

الموضوع تقدم اللجنة توصية مدعمـة بالأسـانيد لـوزير الـدفاع الـذى يقـرر مـا يـراه 
ومـن ثـم  ،ولـوزير الـدفاع أن يـرفض توصـية اللجنـة. مناسباً بشأن ملف التعويض

كما أن له أن يعرض علـى المضـرور مبلغـاً علـى سـبيل . التعويض يرفض طلب
ــذالتعــويض، يقبلــه الأخيــر أو يرفضــه  ــه  وعندئ يلجــأ للقضــاء المخــتص ليقضــى ل

لجنــة استشــارية  "مــوران"وقــد أوجــد قــانون  .)44F3(بــالتعويض متــى تــوافرت شــروطه
                                              

 :ويقصد بذلك المختصر )1(
Comité d'Indemnisation des Victimes des Essais Nucléaires.   

 :راجع المادة من قانون الأولى  موران التى تنص على أن )2(
"Toute personne souffrant d’une maladie radio-induite résultant d’une 
exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires 
français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat 
conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique 
internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les 
conditions prévues par la présente loi. 
Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée 
par ses ayants droit"." 

  )3( Lafferrerie (C.), et Autres, La reconnaissance et l'indemnisation des 
victims des consequences saintaires des essais nucléaires français, precit., 
p. 172; Rochard (A.), L'indemnisation des victimes des essais nucléaires 
français, op. cit., p.53.  

 :التى تنص على أن" موران"من قانون  4نص المادة  
"I. – Les demandes individuelles d’indemnisation sont soumises à un 
comité d’indemnisation, présidé par un conseiller d’Etat ou un conseiller 
à la Cour de cassation et composé notamment d’experts médicaux 
nommés conjointement par les ministres chargés de la défense et de la 
santé sur proposition du Haut Conseil de la santé publique. 
Les ayants droit des personnes visées à l’article 1er décédées avant la 
promulgation de la présente loi peuvent 
saisir le comité d’indemnisation dans un délai de cinq ans à compter de 
cette promulgation. 
II. – Ce comité examine si les conditions de l’indemnisation sont réunies. 
Lorsqu’elles le sont, l’intéressé bénéficie d’une présomption de causalité 
à moins qu’au regard de la nature de la maladie et des conditions de son 
exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré 
comme négligeable. 
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. هـاللمتابعة ولتراقب الإجراءات وتحـدد قائمـة الأمـراض التـى يمكـن التعـويض عن
علـــى أنـــه لـــم يـــتم تفعيـــل هـــذه القواعـــد بشـــكل يكفـــل التعـــويض العـــادل والســـريع 

 .للمضرور
وتتمحـــور إجـــراءات التعـــويض أساســـاً حـــول لجنـــة التعـــويض ووزارة الـــدفاع 

اللجنــة بمــا يجعلهــا المهــيمن علــى  تلــك التــى تتــولى اختيــار الكثيــر مــن أعضــاء
متخصصــــين علميــــاً  علــــى أن هــــذا لا ينفــــى أن اللجنــــة تضــــم أعضــــاء. أعمالهــــا

وزتـــرة والواقــع أن ســيطرة . للبحــث فــى تحقــق أو تـــوفر رابطــة الســببية مــن عدمـــه
وكـــذلك الهيمنـــة علـــى  ،مـــن خـــلال اختيـــار معظـــم أعضـــائهااللجنـــة الـــدفاع علـــى 

فــالوزارة تشــارك فــى . خصــماً وقاضــياً فــى آن واحــد ، يجعــل مــن الــوزارةالإجــراءات
أنهـا هـى التـى تتحمـل عـبء التعـويض مـن الإجراءات وينفرد وزيرها بالقرار رغم 

هــــو مــــا يبــــرر نــــدرة حــــالات التعــــويض وانخفــــاض مبــــالغ لعــــل هــــذا و  .ميزانيتهــــا
                                                                                                          

Le comité procède ou fait procéder à toute investigation scientifique ou 
médicale utile, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. 
Il peut requérir de tout service de l’Etat, collectivité publique, organisme 
gestionnaire de prestations socials. 
III. – Dans les quatre mois suivant l’enregistrement de la demande, le 
comité présente au ministre de la défense une recommandation sur les 
suites qu’il convient de lui donner. Ce délai peut être porté à six mois 
lorsque le comité recourt à des expertises médicales. Dans un délai de 
deux mois, le ministre, au vu de cette recommandation, notifie son offre 
d’indemnisation à l’intéressé ou le rejet motivé de sa demande. Il joint la 
recommandation du comité à la notification. 
Dans l’année suivant la promulgation de la présente loi, les délais 
d’instruction par le comité d’indemnisation sont portés à huit mois à 
compter de l’enregistrement de la demande. 
IV. – La composition du comité d’indemnisation, son organisation, les 
éléments que doit comporter le dossier présenté par le demandeur, ainsi 
que les modalités d’instruction des demandes et notamment les modalités 
permettant le respect du contradictoire et des droits de la défense sont 
fixés par décret en Conseil 
d’Etat. ou assureur communication de tous renseignements nécessaires à 
l’instruction de la demande. Ces renseignements ne peuvent être utilisés à 
d’autres fins que cette dernière. 
Les membres du comité et les agents désignés pour les assister doivent 
être habilités, dans les conditions définies pour l’application de l’article 
413-9 du code pénal, à connaître des informations visées aux alinéas 
précédents. 
Dans le cadre de l’examen des demandes, le comité respecte le principe 
du contradictoire. Le demandeur peut être assisté par une personne de son 
choix." 
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وعلـــى ذلـــك فـــإن الفائـــدة الوحيـــدة تقريبـــاً مـــن وراء هـــذا القـــانون  .التعـــويض أيضـــاً 
حـــال إصـــابة المضـــرور بأحـــد الأمـــراض  )45F1(تتمثـــل فـــى افتـــراض رابطـــة الســـببية

 . )46F2(مرض حالياً  21ستشارية وهى حوالى حددتها اللجنة الإبالقائمة التى  الواردة
 :طبيعة إجراءات التعويض: ثانيا

مـن  الطـرق الوديـةمن خـلال أحـد  "ورانم"يتم التعويض على وفق قانون 
خــلال اللجــوء للجنــة التعــويض التــى تبحــث طلــب التعــويض وتتأكــد مــن اســتكمال 

وســوف نوضــح ذلــك بشــئ . )47F3(ع، ثــم يكــون القــرار فــى النهايــة لــوزير الــدفاالملــف
 :من التفصيل فيما يلى

 :دور لجنة التعويض وطبيعة رأيها -1
يتمثــل دور لجنــة التعــويض فــى الفصــل فيمــا إذا كانــت رابطــة الســببية قــد 

 بــين الإصــابة أو المــرض الــذى لحــقتحققــت مــن عدمــه بــين التجــارب النوويــة و 
ــــب التعــــويضب ــــة دو . طال ــــه رغــــم أهمي ــــع أن ــــع ر هــــذه اللجوالواق ــــة فإنهــــا لا تتمت ن

أن دور تلـك اللجنـة  مـن القـانون المـذكور 4د بينـت المـادة ـوقـ. ستقلال الـلازمبالإ
ب التعـويض ثـم تُصـدر فـى نهايـة بحثهـا لمـدى تـوفر رابطـة ـيتمثل فى فحص طلـ

وللأخيـــر الأخـــذ بتلـــك . الســـببية وشـــروط التعـــويض توصـــية مســـببة لـــوزير الـــدفاع
كمـــا يحـــق لـــه أن  .علـــى المضـــرور ادمحـــد اعـــرض تعويضـــمـــن ثـــم يو  التوصـــية

ــــو جــــاءت فــــى صــــالح المضــــرور مــــن التجــــارب  ــــك التوصــــية حتــــى ل يــــرفض تل
                                              

)1(  Rochard (A.), L'indemnisation des victimes des essais nucléaires 
français, op. cit., p.54. 

  :التالية بالدم ومختلف أجزاء الجسم السرطانية تشمل هذه القائمة الأمراض )2(
Leucémie ( sauf leucémielymphoide chronique car considérée 
comme non radio-induite, Myélodyplasiers, Cancer du sein, Cancer 
du corps thyroide pour une exposition pendent la période de 
croissance, Cancer cutané sauf melanoma malin, Cancer du 
poumpon, Cancer du colon, Cancer des glandes salivaires, Cancer de 
l'oesoophage,Cancer de l'estomac, cancer de foie, Cancer de la 
vissie, Cancer de l'ovarie, Cancer du cerveau et systeme nerveux 
central, Cancer des os et du tissue conjonctif, cancer de l'uterus, 
Cancer de l'intestin grele, Cancer de rectum, Cancer de rein, 
Lymphomes non hodgkiniens, Myélomes.    

)3(  Rochard (A.), L'indemnisation des victimes des essais nucléaires 
français, op. cit., p.68; 
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كمــا تقضــى  ،وفــى الحالــة الأخيــرة يلتــزم الــوزير بتســبيب قــرار الــرفض. )48F1(النوويــة
 .)49F2(من القانون المذكور 4/3المادة 

سـتة بشأن التعويض من عدمه خـلال  وزير الدفاع أن يصدر قرارهوعلى 
الطلــب وإلا كــان عــدم الــرد خــلال تلــك المهلــة رفضــاً  ر مــن تــاريخ تســجيلأشــه

ن الجمعيـات التـى وللمضرور أن يستعين بممثلين مـ. )50F3(ضمنياً لطلب التعويض
ــدفاع  لمعاونتــه فــى إثبــات حقــه فــى التعــويض والحصــول  عــن مصــالحهتتــولى ال

 .)51F4(عليه
 :تشكيل لجنة التعويض -2

                                              
)1(  Rochard (A.), L'indemnisation des victimes des essais nucléaires 

français, op. cit., p.69. 
 :تنص تلك المادة على أن )2(

"Le comité d’indemnisation institué par l’article 4 de la loi du 5 
janvier 2010 susvisée est composé : 
1o D’un président, conseiller d’Etat ou conseiller à la Cour de 
cassation, assisté d’un vice-président qui le supplée en tant que de 
besoin ; 
2o De deux personnalités désignées par le ministre de la défense 
pour trois ans, dont au moins un médecin ; 
3o De deux personnalités désignées pour trois ans par le ministre 
chargé de la santé, dont au moins un médecin choisi en raison de sa 
compétence dans le domaine de la radiopathologie ; 
4o De trois personnalités qualifiées désignées conjointement par le 
ministre de la défense et le ministre chargé de la santé pour trois 
ans, dont un médecin choisi en raison de sa compétence dans le 
domaine de la radiopathologie et un médecin choisi en raison de sa 
compétence dans le domaine de la réparation des dommages 
corporels ; l’une d’elles assure la vice-présidence du comité 
d’indemnisation. 
Le président est nommé pour trois ans sur proposition du vice-président 
du Conseil d’Etat ou du premier président de la Cour de cassation, par 
arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la 
santé. 
Les membres du comité d’indemnisation ayant la qualité de médecin 
sont désignés sur proposition du Haut 
Conseil de la santé publique. 
Le secrétariat du comité est assuré par les services du ministère de la 
défense." 

 .2011من مرسوم  9/2راجع المادة  )3(
)4(  Rochard (A.), L'indemnisation des victimes des essais nucléaires 

français, op. cit.,p.70. 
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كيفيـة  "مـوران"ون ـون الخـاص بتطبيـق قانـقـانمن المرسـوم ب 3بينت المادة 
رئيس اللجنة الذى يعين بناءً : وهو على النحو التالى ،)52F1(تشكيل لجنة التعويض

ويتـولى . على اقتراح نائب رئيس مجلس الدولة أو الرئيس الأول لمحكمة النقض
نائبـــاً للـــرئيس مـــن بـــين الأعضـــاء  ئـــيس اللجنـــة إدارة شـــئونها ويســـاعده فـــي ذلـــكر 

تفــاق بــين وزيــر الصــحة لإويــتم تعيــين هــؤلاء الأعضــاء بقــرار با. الآخــرينالســبعة 
يـتم  ،مـن الأطبـاء 4أعضـاء اللجنـة ويجب أن يكون مـن بـين . ووزير الدفاع معاً 

 .)53F2(بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للصحة العامة اختيارهم
 :اللجنة تلك فى التمثيل فى تشكيل المعنية جمعياتمدى أحقية ال -3

عـن ضـحايا  ر التساؤل حول مدى أحقيـة الجمعيـات التـى تتـولى الـدفاعيثا
 نلتولى مساندة طالب التعويضالتجارب النووية فى الإنضمام إلى تشكيل اللجنة 

ر المعلومـات التـى يتوفكذلك و  ،يثار أمام اللجنةقد  والرد على ما  ،وبيان أحقيته
لـف التعـويض الخـاص يعجز المضرور منفرداً عن الحصول عليهـا أثنـاء نظـر م

علـــى أنـــه قـــد تـــم رفـــض تمثيـــل هـــذه الجمعيـــات ضـــمن تشـــكيل اللجنـــة لعـــدة . بـــه
نهــــا أنهــــا لــــن تكــــون محايــــدة حيــــث ســــتهتم بالــــدفاع عــــن حقــــوق لعــــل م ،أســــباب

ولاسـيما أن معظـم  .)54F3(أعضاءها، وهو ما سيجعلها كوزارة الـدفاع خصـماً وحكمـاً 
كمـــا قيـــل أيضـــاً فـــى . ســـيينأعضــاء هـــذه الجمعيـــات مـــن قـــدامى العســكريين الفرن

تبريــر رفــض انضــمام تلــك الجمعيــات لتشــكيل اللجنــة أن عمــل اللجنــة هــو عمــل 
ويضــاف لمــا ســبق أيضــاً أن . طبــى علمــى يحتــاج بالأســاس لخبــراء متخصصــين

دخول تلـك الجمعيـات فـى تشـكيل اللجنـة قـد يهـدد أسـرار الـدفاع والمصـالح العليـا 
يتعـــين اســـتقلال وزيـــر الصـــحة باختيـــار  وإذا كـــان الحـــال كـــذلك فإنـــه. )55F4(للدولـــة

فــى  الــلازم ســتقلالللجنــة حتــى يتحقــق لهــم الإالأطبــاء الــذين ينضــمون لعضــوية ا
 .عملهم

                                              
من  رئيس  13/8/2013في وتتشكل هذه اللجنة  بموجب قرار وزير الدفاع الصادر  ) 2(

 :أعضاء وذلك على الترتيب التالي 6ونائب و
Mme Marie-Eve Aubin president, Mme Marguerite  Pelier, prof. 
André Aurengo, prof. Dominique  Choudat,  Roland Masse, prof. 
Daniel Rouge, prof. François Eschwege, prof. Pierre Bey 

)2(  Rochard (A.), L'indemnisation des victimes des essais nucléaires 
français, op. cit., p.70. 

)3(  Rochard (A.), L'indemnisation des victimes des essais nucléaires 
français, op. cit., p.70. 

)4(  Rochard (A.), L'indemnisation des victimes des essais nucléaires 
français, op. cit., p.71. 
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 الفرع الثاني
 تقدير التعويض والمدين به

 :سنعرض لهذا الفرع على النحو الآتي
 :الجهة المنوط بها تقرير وتقدير التعويض: أولا

رك أمـر تحديـد مبلـغ التعـويض المسـتحق أنه ت "موران"من مساويء قانون 
أن  التجـارب النوويـة لـوزير الـدفاع رغـمللمضرور مـن التلـوث النـووى النـاجم عـن 

وزارة الــدفاع هــى المدينــة بــالتعويض مــن ميزانيتهــا الخاصــة، مــع العلــم بــأن هــذه 
الوزارة كانـت تسـعى للحصـول علـى السـلاح النـووى بـأى ثمـن كـان، وبعـد الـدمار 

بالضــحايا تحــاول الــتملص مــن الإلتــزام بــالتعويض أو تقليــل مقــداره قتــه الــذى ألح
لا تطبيــق هــذا القــانون  ظــل فــإن مــا تحقــق فــى ،وعلــى أيــة حــال. قــدر المســتطاع

ويكفى أن نذكر هنا أنه بالرغم من تجاوز عدد  .يبشر بقدرته على تحقيق أهدافه
ابة ســتجطلــب تعــويض فقــط هــى التــى تمــت الإ 100فــإن  150000الضــحايا لـــ 

من  ملايين يورو فقط 10الفرنسية ترصد وفضلاً عن ذلك فإن وزارة الدفاع . لها
وهــو مــا يــدلل  )56F1(ميزانيتهــا لتعــويض المضــرورين مــن التجــارب النوويــة الفرنســية

 .)57F2(على عدم جدية فرنسا فى تعويضهم بشكل حقيقى مقبول
 :بميزانية وزارة الدفاع التعويضربط  أثر: اثاني

عـــدد حـــالات التعـــويض التـــى اســـتجابت لهـــا وزارة الـــدفاع ترتـــب علـــى قلـــة 
الفرنسية وضعف المبلغ المرصود من جانبها لهذا الغـرض، أن نـادى العديـد مـن 

. بإنشــاء صــناديق للتعويضــات تتــولى هــذا الأمــر بــدلاً مــن وزارة الــدفاع المعنيــين
اديق كصـن :ويعرف النظام القانونى الفرنسى هذه الفكرة فى العديـد مـن المجـالات

تعـــــويض ضـــــحايا الإرهـــــاب وصـــــناديق تعـــــويض ضـــــحايا مـــــرض فقـــــد المناعـــــة 
 ONIANوكذلك صناديق تعويض المضـرورين مـن الحـوادث الطبيـة  .)الإيدز(

والواقــــــع أن الســــــلطات . )FIVA)58F3وصــــــناديق تعــــــويض ضــــــحايا الاسبســــــتوس 
عتـــراف بمســـئوليتها ؛ لعـــدم رغبتهـــا فـــى الإالفرنســـية تـــرفض هـــذا الحـــل حتـــى الآن

                                              
مع ! يورو ونصف تقريبا 66تعويض يعادل ويعنى ذلك أن نصيب كل مضرور في ال )1(

العلم بأن هذا العدد من الضحايا حسب ما ذكرته وزارة الدفاع الفرنسية وهو أقل بكثير 
جداً من الواقع، كما أنه لا يأخذ فى الاعتبار ما لحق البيئة بكافة مكوناتها من دمار 

 .لته أموال طائلة وجهوداً ضخمة ووقتاً طويلاً تتطلب إزا
)2(  Rochard (A.), L'indemnisation des victimes des essais nucléaires 

français, op. cit., p.75. 
)3(  Rochard (A.), L'indemnisation des victimes des essais nucléaires 

français, op. cit., p.76. 



 

 

24 

فضــلاً عــن علمهــا  .جنائيــة والأخلاقيــة عــن هــذه أضــرار هــذه التجــاربة والالمدنيــ
بحجــــم الــــدمار ومقــــدار التعويضــــات التــــى يتعــــين عليهــــا أن تؤديهــــا للأشــــخاص 

والواقـــع أن فائـــدة إنشـــاء تلـــك الصـــناديق تتمثـــل فـــى عـــدم ربـــط أداء . )59F1(والبيئـــة
ءات وقــــرار خيــــرة علــــى إجــــراوعــــدم ســــيطرة الأ ،التعــــويض بميزانيــــة وزارة الــــدفاع

كمــا  ،فضــلاً عــن أن نظــام الصــناديق ســيكون لهــا العديــد مــن المــواردالتعــويض، 
علــى أن المشــرع الفرنســى  .)60F2(يمكــن أن تغطــى الأضــرار البيئيــة المحضــة أيضــاً 

لـــم يتبنـــى الأخـــذ بنظـــام صـــناديق التعويضـــات فـــى مجـــال الأضـــرار الناتجـــة عـــن 
عـدد قلـة كن إجـراء تلـك التجـارب و التجارب النووية الفرنسية متعللاً بمحدودية أما

. Amiante بضــحايا الحــوادث الطبيــة أو الأسبســتوس منهــا مقارنــة المضــرورين
ويـــرى الـــبعض أنـــه لا فائـــدة مـــن إنشـــاء صـــناديق تعويضـــات فـــى مجـــال أضـــرار 

كمـا أنـه لا  .الصـناديقإنشـاء وإدارة تلـك  وبات تعـوقالتجارب النووية لوجود صع
وهــى المســئولة عــن تلــك -الحكومــة الفرنســية  طائــل مــن إنشــاء صــناديق تســتقل

 .)61F3(س توزيـع المبـالغ التـى تؤديهـا تلـك الصـناديق ومقـدارهابتحديـد أسـ -التجارب
إلى تحقيقهـا تـتحطم  "موران"ن الأهداف التى سعى قانون ت واضحاً أولعله قد با

ــــانون ــــى للق ــــق الفعل ــــى صــــخرة التطبي حــــين تعــــرف عــــدد مــــن تــــم  ، وتتلاشــــىعل
 .)62F4(من المضرورين تعويضهم فعلاً 

 :"موران"و المتابعة فى إطار قانون دور لجان الطعن أ: اثالث
المعلوم أنه إذا حصل المضرور على التعـويض الـذى يرتضـيه مـن خـلال 

 ؛فِـإن الأمـر ينتهـى عنـد هـذا الحـد لية التى نص عليهـا القـانون محـل الدراسـة،الآ
 رى فى هذه الحالة؛ إذلأى جهة أخ حيث لا يكون للمضرور أن يلجأ للقضاء أو

أمـا إذا رفـض . لا يجوز التعويض أكثر من مرة لذات السـبب وعـن ذات الضـرر
                                              

)1(  Rochard (A.), L'indemnisation des victimes des essais nucléaires 
français, op. cit., p.76. 

)2(  Rochard (A.), L'indemnisation des victimes des essais nucléaires 
français, op. cit., p.77; 

 :راجع في ذلك )3(
Rochard (A.), L'indemnisation des victimes des essais  nucléaires 
français, op. cit., p.78; PontierI (J-.M), L’indemnisation des 
victimes des essais nucléaires français, op. cit., p. 676. 
حيث يرى البعض أن أداء التعويض من خلال موازنة وزارة الدفاع يجعل من السهل 

 .الرقابة على تلك المبالغ
)4(  Rochard (A.), L'indemnisation des victimes des essais nucléaires 

français, op. cit., p.78. 
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 وزير الدفاع تعويض المضرور رغم توصية لجنة التعويض بأحقيته فى ذلك، أو
قـرر لـه وزيـر  إذا لجنـة التعـويض ذاتهـا ملـف أو طلـب التعـويض، أو  حال رفـض

للمضـرور  مـا أصـابه مـن أضـرار، فـلا مفـرب مـع الدفاع تعويضاً زهيداً لا يتناسـ
ــه قــانون مــن اللجــوء للقضــاء المخــتص  آليــة للطعــن علــى  "مــوران"أو أن يــوفر ل

 .قرار رفض التعويض أو التعويض الجزئى فقط لأضراره النووية
 Laلجنة للمتابعـة أو لجنـة استشـارية  من أجل ذلك أنشأ القانون المذكور

commission de suivi – Commission consultative . وقــد تولــت
فــى مجــالين  تحديــد مجــالات عملهــا وأجملتهــا )63F1(ة مــن هــذا القــانونالمــادة الســابع
متابعــــة تطبيــــق القــــانون وتحديــــد التعــــديلات التــــى يجــــب أن يــــتم : أساســــين همــــا

إدخالهــا علــى قائمــة الأمــراض التــى يمكــن التعــويض عنهــا باعتبارهــا ناشــئة عــن 
يتمثل الدور الثانى الـذى يجـب أن تؤديـه تلـك اللجنـة و . التجارب النووية الفرنسية

وعلــى ". مــوران"الفرنســى بشــأن تطبيــق قــانون فــى إرســال توصــيات لــوزير الــدفاع 
ــــدفاع عــــن حقــــوق فقــــد لجنــــة التعــــويض،  عكــــس تشــــكيل تــــم تمثيــــل جمعيــــات ال

. ستشــاريةفــى اللجنــة الإ Moruroa E Tatouومــن أهمهــا جمعيــة  .الضــحايا
. لجنــة التعــويض الســلبى لعــدم تمثيــل تلــك الجمعيــات فــى مــن الأثــر ذلــك يخفــفو 

                                              
 :تنص تلك المادة على أن )1(

"Le ministre de la défense réunit au moins deux fois par an une 
commission consultative de suivi desconséquences des essais 
nucléaires. Cette dernière peut également se réunir à la demande de 
la majorité de ses 
membres. La commission comprend dix-neuf membres dont un 
représentant de chacun des ministres chargés dela défense, de la 
santé, de l’outre-mer et des affaires étrangères, le président du 
gouvernement de la Polynésie 
française ou son représentant, le président de l’assemblée de la 
Polynésie française ou son représentant, deuxdéputés, deux 
sénateurs, cinq représentants des associations représentatives de 
victimes des essais nucléairesainsi que quatre personnalités 
scientifiques qualifiées dans ce domaine. 
La commission est consultée sur le suivi de l’application de la 
présente loi ainsi que sur les modifications éventuelles de la liste des 
maladies radio-induites. A ce titre, elle peut adresser des 
recommandations au ministre de la défense et au Parlement. 
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de désignation des 
membres et les principes de fonctionnement de la commission." 
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عضــــواً يخــــتص وزيــــر الــــدفاع باختيــــار أو  19ستشــــارية مــــن وتتكــــون اللجنــــة الإ
 اختيــار أنــه يختــار أو يوافــق علــى ويعنــي  ذلــك. عضــواً مــنهم 13الموافقــة علــى 

ومـــن الجمعيـــات التـــى تـــم تمثيلهـــا فـــى هـــذه اللجنـــة . ثلثـــى أعضـــاء تلـــك اللجنـــة
رية الجمعيـــة الوطنيـــة للعســـكريين المتقاعـــدين ضـــحايا التجـــارب النوويـــة الاستشـــا

(ANVVEN))64F1( م5/8/2011 منذ وذلك)65F2(. 
 
 

 :طبيعة التعويض الذى تقرره اللجنة وكيفية الطعن عليه: خامسا
فـإن قبـول المضـرور مـن  )66F3(القانون محل الدراسـةمن  6على وفق المادة 

عقــد لليــه وزيــر الــدفاع يعــد بمثابــة نشــوء عالــذى يقترحــه  التجــارب النوويــة للعــرض
 )67F4(مـن القـانون المـدنى الفرنسـى 2044وتتـولى المـادة . صلح مع هذا المضـرور

. مصرى تنظيم أحكام هذا العقـدمن القانون المدنى ال 557 إلى 549ن موالمواد 
عقـد يحسـم بـه "من القانون المـدنى المصـرى هـذا العقـد بأنـه  549المادة  وتعرف

اعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً وذلك بأن ينـزل كـل منهمـا علـى الطرفان نز 
 ".وجه التقابل عن جزء من ادعائه

ابة أو لا يثبت الصلح إلا بالكت"من ذات القانون أنه  522وتضيف المادة 
فـإن حصـول المضـرور علـى التعـويض الـذى  وعلى أيـة حـال،". بمحضر رسمى

عــــن اللجــــوء للــــدعوى القضــــائية للحصــــول علــــى  عــــد تنــــازلايقــــرره وزيــــر الــــدفاع ي
بصرف النظـر  ،وإلا كانت هذه الدعوى غير مقبولة ،التعويض عن ذات الضرر

وهكـــذا يتضـــح أننـــا بصـــدد آليـــة وديـــة . عـــن قيمـــة التعـــويض الـــذى حصـــل عليـــه
                                              

 :ويقصد بهذا المختصر )1(
       Association Nationale des Vétérans Victimes des Essais Nucléaires. 

)2(  Rochard (A.), L'indemnisation des victimes des essais nucléaires 
français, op. cit., p. 80. 

 : تنص تلك المادة على أن )3(
"L’acceptation de l’offre d’indemnisation vaut transaction au sens 
de l’article 2044 du code civil et désistement de toute action 
juridictionnelle en cours. Elle rend irrecevable toute autre action 
juridictionnelle visant à la réparation des mêmes prejudices". 

 : تنص تلك المادة على أن )4(
 "La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une 
contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce 
contrat doit être rédigé par écrit". 
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ومن ثم يجوز للمضرور قبول التعويض المقترح من وزير الدفاع مـن  .للتعويض
ويض أو رغب فى الحصول على تعويض عن ضرر وإذا رفض هذا التع. عدمه

 للحصــول علــى مــا يســتحقهفإنــه يســتطيع اللجــوء للقضــاء المخــتص  ،نــووى آخــر
 . )68F1(من تعويض

هـل يجـوز اللجـوء  :وعلى أن التساؤل الذى يطرح نفسه فى هذا السياق ه
ـــدفاع، مـــن أجـــل المطا ـــى التعـــويض مـــن وزارة ال ـــة للقضـــاء، بعـــد الحصـــول عل لب

فــــالمعلوم أن تقــــدير . ؟فــــاقم الضــــرر الــــذى تــــم التعــــويض عنــــهت بــــالتعويض عــــن
فـي وقـت   التعويض يكون بحسب مقدار الضرر يوم صدور الحكم بالتعويض أو

واعــد التعــويض فــى وعلــى ذلــك فإننــا نأمــل أن تســمح ق. تفــاق مــع وزارة الــدفاعالإ
مـع إسـناد تلــك  ،بمراجعـة تقـدير التعــويض عنـد تفـاقم الضـرر "مـوران"ظـل قـانون 

خيـــرة لنظـــر حتـــى تتفـــرغ الأ ؛لمهمـــة إلـــى لجنـــة المتابعـــة ولـــيس لجنـــة التعـــويضا
فبغير ذلـك تكـون آليـة التعـويض فـى القـانون المـذكور  .طلبات التعويض الجديدة

رفــــض وزيــــر الــــدفاع مــــنح  ويترتــــب علــــى. )69F2(هــــى مجــــرد ترضــــية شــــكلية فقــــط
رور التعــــويض عــــن الضــــرر الناشــــئ  عــــن التجــــارب النوويــــة أنــــه يكــــون المضــــ

أمــام القضــاء الإدارى؛ حيــث إننــا  الحــق فــى الطعــن علــى هــذا القــرار للمضــرور
كمـا يمكـن الطعـن أيضـاً علـى القـرار الصـادر . )70F3(ون بصدد قـراراً إداريـاً معيبـاً نك

علـى أن التسـاؤل هنـا يتعلـق . من وزير الدفاع والذى يحدد مبلغاً زهيداً للتعويض
ل هــى المحكمــة الإداريــة ببــاريس بالمحكمـة الإداريــة المختصــة بنظــر الطعــن، وهــ

ومـا هـو  موطن المدعى؟ احيث مقر وزارة الدفاع، أم المحكمة التى يوجد بدائرته
الواقـــع أن مرســـوم تطبيـــق  ؟)71F4(الحـــال بشـــأن المضـــرورين مـــن الجزائـــر وبولينيزيـــا

                                              
)1(  Rochard (A.), L'indemnisation des victimes des essais nucléaires 

français, op. cit., p. 81.  
)2(  Rochard (A.), L'indemnisation des victimes des essais nucléaires 

français, op. cit., p. 81. 
)3(  Rochard (A.), L'indemnisation des victimes des essais nucléaires 

français, op. cit., p. 82; Poirot-Mazeres (I.), La loi n° 2010-2 du 5 
janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des 
victimes des essais nucléaires français: enfin...?, pércit.  

)4(  Rochard (A.), L'indemnisation des victimes des essais nucléaires 
français, op. cit., p. 82. 
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قد حدد تلك المحكمة بأنها محكمـة مـوطن المـدعى وقـت تقـديم  )72F1("موران"قانون 
 . )73F2(ء كان يقيم بفرنسا أو بولينيزيا أو الجزائرسوا ،طلب التعويض

هــل يســتفيد المــدعى ولــو كــان : أن التســاؤل الــذى يبقــى مطروحــاً هــوعلــى 
من العسكريين الفرنسيين من المساعدة القضائية والطبية المقررة فى هذا الشـأن، 

عسـكريين؟ أمام محكمة المعاشات الخاصة بهم بصـفتهم مـن الكما هو مقرر لهم 
بمسـاعدة قضـائية أمـام تلـك  -وبـدون طلـب -ستفيد العسكريين الفرنسـيين حيث ي

فهل يستفيد المدعى فى مجال التعويض عـن أضـرار التجـارب النوويـة . المحكمة
من تلك المساعدة بشكل تلقائى حال الطعن أمام القضاء المختص؟ فالمعلوم أن 

قــد تفــوق طاقــة هــذا والطبيــة فــى هــذا المجــال تتكلــف مبــالغ  ستشــارات القانونيــةالإ
وإذا كـان المسـتفيدون مـن قـانون المعاشـات العسـكرية أو قـانون التـأمين  .المدعى

فما هو الحال بالنسبة  ،على العلاج والمصاريف الطبية ونالاجتماعى قد يحصل
فإنـه حتـى  ،علـى أيـة حـال. للمضرور الذى لا يستفيد من أحكـام هـذين القـانونين

 ".مـوران"اً لقـانون رنسى علـى تعـويض اسـتنادالآن لم يحصل أى مضرور غير ف
وإن كانــت  ،ومــن ثــم لا يمكــن الحكــم علــى تلــك التجربــة التشــريعية بشــكل نهــائى

 .المقدمات لن تؤدى إلى النتائج المرجوة كما أوضحنا سابقاً، وكما سنبين لاحقاً 
 المبحث الثانى

 التعويض الحق في نطاق 
 "رانمو"فى ظل قانون 

ا المبحث إلقاء الضوء علـى الأشـخاص المسـتفيدين سنحاول من خلال هذ
مـــن التعـــويض المقـــرر بموجـــب قـــانون مـــوران، وكـــذلك علـــى الأضـــرار التـــى يـــتم 

مــــن خــــلال المطلبــــين  –بــــإذن االله  –وســــيكون ذلــــك . التعــــويض عنهــــا بموجبــــه
 :التاليين

                                              
الصادر في   2011لسنة  635 من المرسوم رقم  10 راجع فى ذلك المادة  )1(

 : والتى تنص على أن 12/6/2010
" Les litiges relatifs aux décisions mentionnées au III de l’article 4 

de la loi no 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et 
à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français 
relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de 
résidence du demandeur au moment de l’introduction de la 
demande." 

ولكن هل ستنفذ فرنسا تلك الأحكام التي قد تصدر عن القضاء الجزائري مثلا دون أن  )2(
 تضع عراقيل فى سبيل ذلك؟
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 .نطاق التعويض من حيث الأشخاص: المطلب الأول
 .يث الأضرارنطاق التعويض من ح: المطلب الثانى

 المطلب الأول
 نطاق التعويض من حيث الأشخاص

ظرة فـى العديـد مـن الـدول وغيره من الأنظمة المنا "موران"أن قانون الواقع 
شـــــخاص المضـــــرورين مـــــن التجـــــارب النوويـــــة بســـــبب لا يعنـــــى إلا بتعـــــويض الأ
فلـــم تهـــتم تلـــك  اع النـــووى النـــاتج عـــن تلـــك التجـــارب؛تعرضـــهم للغبـــار أو الإشـــع

أو بـالتعويض  بإعادة تأهيل البيئة التـى يـتم تلويثهـا بسـبب هـذه التجـارب مةالأنظ
علــى أن التســاؤل هنــا هــو هــل جــاء النطــاق . عــن مــا أصــابها مــن ضــرر نــووي

الشخصى للتعـويض عـن التجـارب النوويـة شـاملاً للمضـرورين جميعـاً سـواء كـان 
لقى بعــض ؟ هــذا مــا ســن مرتــداً ضــررا الضــرر الــذى أصــابهم بســببها شخصــياً أو 

 :الضوء عليه من خلال الفرعين التاليين
 .ينالمباشر  ينالمضرور  تعويض :الفرع الأول
 .التعويض عن الضرر المرتد مدى: الفرع الثانى

 الفرع الأول
 ينالمباشر ينالمضرورتعويض 

، وقد الفرنسية بتعويض ضحايا التجارب النووية "موران"يتعلق قانون 
نطاق تطبيقه من حيث الأشخاص؛  )74F1(لقانونحددت المادة الأولى من هذا ا

الضحايا المباشرين الذين تعرضوا للإشعاع أو الغبار الناتج  فىهم صر ححيث 
أو كانوا  ،عن التجارب النووية الفرنسية سواء كانوا مدنيين أو عسكريين فرنسيين

. من سكان المناطق التى أجريت بها تلك التجارب بصحراء الجزائر أو بولينيزيا
 أن المشرع الفرنسى يقصد من هذا التحديد تقليل عدد المضرورين لواضحوا

يتم وإذا كان تحديد المستحقين للتعويض . المستحقين للتعويض قدر الإمكان
أعداد يظل رهيناً المباشرين، إلا أن تحديدهم كأشخاص و  بصفتهم المضرورين

                                              
 : يجرى نص هذه المادة على أن )1(

"Toute personne souffrant d’une maladie radio-induite résultant d’une 
exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires 
français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat 
conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique 
internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les 
conditions prévues par la présente loi. 
Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée 
par ses ayants droit." 
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ها بفكرة أسرار بما تفصح عنه وزارة  الدفاع من بيانات ومعلومات فى ظل تمسك
والواقع أن التعويض المأمول من سن هذا . الدفاع والمصالح العليا للدولة

 اجهودذلك الأمر  يحتاجو  .التشريع يتطلب تحديد كافة المضرورين بشكل حاسم
، وهو أمر بعيد شفافية كاملة من جانب السلطات الفرنسية المختصةلو  ،مضنية
تجة عن لأشعة النووية والغبار النووى النافحجم الأضرار ونطاق امتداد ا المنال؛

تحديد عددهم فى ظل الإبادة الكاملة لبعض  تلك التجارب يجعل من العسير
كما أن وزارة الدفاع الفرنسية لا يمكن أن تفُصح عن . القرى بصحراء الجزائر

ويضاف لما . أسماء السكان الذين استخدمتهم كفئران تجارب بصحراء الجزائر
لا تظهر أعراضه  ويعني ذلك أن. ر النووى هو ضرر متراخىسبق أن الضر 

 .)75F1(يمتد لعدة سنوات ما بعد إجراء التجربة النووية قد  عادة إلا بعد وقت طويل
شخص كانوا يقيمون بمواقع إجراء التجارب  1500000وتفيد الإحصاءات أن 
د تم فحص وق. 1998: 1960ئر وبولينيزيا فى الفترة من النووية الفرنسية بالجزا

بجرعات إشعاعية فقط ألف منهم  12ألف شخص منهم تبين إصابة  70حوالى 
 وقد كشفت. مللى سيفريت 2,أى  msv0 2,زائدة عن القدر المسموح به وهو 

أضعاف  5شخص قد تعرضوا لجرعات وصلت  5000الدراسات أيضاً عن أن 
رب من وقد تم فحص ما يق. مللى سيفريت 1حيث وصلت  ؛الحد المسموح به

لى مختلفةالن وقد جاءت. 2006عام شخصاً فى  21757  تائج فى التقرير الأوّْ
أخذ الإحصاءات ونسب  وهو ما يعنى ضرورة. )76F2(عن نتائج التقرير الثانى

الأمر  اددويز . التجارب النووية بحذر شديد الإشعاعات التى يتعرض لها ضحايا
التى أجريت فيها تلك  قصعوبة إذا علمنا أنه من الصعب حصر سكان المناط

من ترددوا على تلك المناطق الملوثة نووياً من غير السكان الأصليين التجارب و 
 .)77F3(لها

                                              
)1(  Pontier  (J.-M), L’indemnisation hors responsabilité, Ajda 2010 p.676; 

Rochard (A.), L'indemnisation des victimes des essais nucléaires 
français, op. cit., p. 45-46; Lafferrerie (C.), et Autres, La 
reconnaissance et l'indemnisation des victims des consequences 
saintaires des essais nucléaires français, pércit., p.172; Nevejans (V.), 
Indemnisation des victimes des essais nucléaires, à propos de la loi du 5 
janvier 2010, JCP 2010, p.395. 

)2(  Rochard (A.), L'indemnisation des victimes des essais nucléaires 
français, op. cit., p. 45-46.  

)3(  Rochard (A.), L'indemnisation des victimes des essais nucléaires 
français, op. cit., p.46; Barrillot (B.), Quelle justice pour les victimes des 
essais nucléaires ?, op. cit., p.97.  
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كما أن نطاق الضرر لم يقتصر على مواقع إجـراء التجـارب بـل يمتـد إلـى 
ولا شـك أن اسـتفادة المضـرور المباشـر مـن . مسافات كبيـرة مجـاورة لتلـك المواقـع

وتلك الناتجة عن التجارب النووية يتطلب إطالة أمـد  ،وماً الإشعاعات النووية عم
فــالعبرة دائمــاً . بمــا يتناســب مــع خصوصــية تلــك الأضــرار وتراخــى آثارهــا ،التقــادم

يجب أن تكون بمدى تواجد هذا الشخص فـى وقـت إجـراء التجربـة النوويـة داخـل 
لعـدة  نطاق أو مجال التلوث النووى الناتج عنها حتى ولـو تراخـى ظهـور الضـرر

فمدة التقادم يجـب أن تسـرى مـن تـاريخ ظهـور آثـار الضـرر ولـيس . سنوات تالية
مــــن قــــانون  4/2المــــادة  ومــــن جانبهــــا تمــــنح. مــــن وقــــت إجــــراء التجربــــة النوويــــة

ـــى المعلومـــات الســـرية الخاصـــة  )78F1("مـــوران" ـــة التعـــويض حـــق الحصـــول عل للجن
يسـاعدها ذلـك  إذن ضرر مـن ملفـات وزارة الـدفاع؛ بطالب التعويض وما لحقه م

زارة ولكـن هـل سـتتعاون و . على الفصل فـى مـدى اسـتحقاقه للتعـويض مـن عدمـه
بمــا يســمى أســرار الــدفاع والمصــالح العليــا للدولــة،  الــدفاع فعــلاً؟ أم ســتظل تتعلــل

والجــدير . خاصــة أن الــوزارة، هــى التــى تتحمــل عــبء التعــويض كمــا ذكرنــا ســلفاً 
عـن العديـد مـن الوثـائق الخاصـة بتجاربهـا  بالذكر أن الولايات المتحدة قد كشـفت

النوويـــــة لتمكـــــين المضـــــرورين مـــــن التلـــــوث النـــــاتج عنهـــــا مـــــن الحصـــــول علـــــى 
وعلـــى وفـــق المعلومـــات . المعلومـــات اللازمـــة للحصـــول علـــى التعـــويض الـــلازم

فـإن مئـات الأشـخاص فقـط هـم  الفرنسـية والبيانات التـى كشـف عنهـا وزارة الـدفاع
، وهى معلومات يجب أن "موران"  قانوناداً لأحكام ن التعويض استنمن يستحقو 
 .)79F2(تؤخذ بحذر

 الفرع الثانى
 التعويض عن الضرر المرتدمدى 

                                              
 :يجرى نص تلك الفقرة على أن )1(

     " II. – Ce comité examine si les conditions de l’indemnisation sont 
réunies. Lorsqu’elles le sont, l’intéressé bénéficie d’une présomption 
de causalité à moins qu’au regard de la nature de la maladie et des 
conditions de son exposition le risque attribuable aux essais 
nucléaires puisse être considéré comme négligeable. 
Le comité procède ou fait procéder à toute investigation scientifique 
ou médicale utile, sans que puisse lui être opposé le secret 
professionnel." 

)2(  Rochard (A.), L'indemnisation des victimes des essais nucléaires 
français, op. cit., p.48; Moruroa E Tatou, Les droits des victimes 
des essais nucléaires français, sont-ils inférieurs à ceux des 
survivants des bombes atomiques de Hiroshima et de Nagasaki?, le 
23 février 2010: www.moruroaetatou. 
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رتـــــداد قـــــد اســـــتبعد بعـــــض المضـــــرورين بالإ" مـــــوران"المؤســـــف أن قـــــانون 
Victimes par ricochet  مـن نطـاق الأشـخاص المسـتفيدين مـن أحكـام هـذا

ويعنــــى ذلــــك أنــــه يحــــق لأبنــــاء . هــــذ تــــه الأولــــى علــــىحيــــث تؤكــــد ماد ؛القــــانون
ســواء كــان الأب أو الأم التعــويض عــن الضــرر الــذى لحقهــم  المضــرور المباشــر

بسبب فقد عائلهم الذى تـوفى بسـبب التلـوث النـووى النـاجم عـن التجـارب النوويـة 
ب المتـوفى ولـيس ذلـك فالتعويض هنا يكون عن الضرر الذى أصـا. )80F1(الفرنسية

والمعلـــوم أنـــه فـــى ظـــل أنظمـــة التعـــويض عـــن . )81F2(بـــن شخصـــياً الـــذى أصـــاب الإ
أضرار مـرض فقـد المناعـة يحـق للمضـرور بالارتـداد أن يحصـل علـى التعـويض 
عـــن الضـــرر الـــذى يصـــيبه هـــو شخصـــياً لا الـــذى أصـــاب ســـلفه، وهـــو مـــا يجـــب 

قد دافع بقـوة عـن " موران" وحقيقة الأمر أن مقرر قانون. الأخذ به من باب أولى
 التعـــويض عـــن الضـــرر الـــذى يصـــيبهم شخصـــيا،  فـــى ادرتـــدحـــق المضـــرور بالإ

كمـا . القانون بما يسمح بذلك هذا وطالب بتعديل صياغة نص المادة الأولى من
أقــرت العديــد مــن المحــاكم مبــدأ التعــويض عــن الضــرر المرتــد الــذى يلحــق بــذوى 

وذلـــك فـــى الـــدعاوى الخاصـــة بالتـــأمين الاجتمـــاعى ولـــو كـــان  ن لا بســـلفهم،الشـــأ
وذلـك  علـى أن هـذا الأمـر لـم يلقـى القبـول؛. )82F3(ئاً عـن تجـارب نوويـةالضرر ناش

وقــد اســتندت وزارة الــدفاع . لأســباب ماليــة تتمثــل فــى عــدم إرهــاق موازنــة الدولــة
التــــى  تحــــد مــــن ســــلطة  )83F4(مــــن الدســــتور الفرنســــى 40الفرنســــية لــــنص المــــادة 
ــ ل الماليــةالبرلمــانيين فــى المســائ علــى أنــه إذا . ةبهــدف منــع تفــاقم الأعبــاء المالي

رتـــداد مـــن التعـــويض عـــن كـــان قـــانون القـــانون المـــذكور يحـــرم المضـــرورين بالإ
                                              

والجـــدير بالـــذكر أن المشـــرع الفرنســـى قـــد اســـتحدث نموذجـــاً لطلـــب التعـــويض للمضـــرور )  1(
ور بالإرتــداد بــالتعويض عــن ذلــك المباشــر يختلــف عــن النمــوذج الخــاص بطلــب المضــر 

 .الضرر
)2(  Nevejans (V.), Indemnisation des victimes des essais nucléaires, à 

propos de la loi du 5 janvier 2010, pércit., p.394; Rochard (A.), 
L'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, op. cit., 
p.48.  

)3(  Rochard (A.), L'indemnisation des victimes des essais nucléaires 
français, op. cit., p.49 et le ref. cit., note 123. 

 : على أن1955من دستور  40 المادة  تنص )4(
"Les propositions et amendements formulés par les membres du 
parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour 
conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la 
création ou l'aggravation d'une charge publique." 

 :راجع أيضا    
Rochard (A.), L'indemnisation des victimes des essais nucléaires 
français, op. cit., p.49. 
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الضـــرر المرتـــد الـــذى يلحـــق بهـــم لأســـلافهم، فإنـــه يجـــوز لهـــؤلاء اللجـــوء للقضـــاء 
 .)84F1(ت شروطهلك الضرر متى تحققللمطالبة بالتعويض عن ذ
الشـأن  باسـتبعاد الضـرر المرتـد الـذى يلحـق ذوى "مـوران"ولم يكتف قانون 

البيئــى المحــض مــن نطــاق التعــويض المقــرر بــل اســتبعد كــذلك الضــرر  ،مباشــرة
ويتضح من عنوان هذا القانون ومن ما سبق صـدروه مـن مناقشـات أنـه . بموجبه

يهتم بتعويض الأشـخاص المضـرورين فقـط، وهـو هـدف رغـم تواضـعه لـم يتحقـق 
ويمكن . دمار وتلوث ولم يُعنى ذلك القانون بإصلاح ما لحق البيئة من. !!! بعد

أن نفهـــم ذلـــك باعتبـــار أن هـــذه الأضـــرار وقعـــت خـــارج حـــدود فرنســـا ومـــن ثـــم لا 
علــى المســتوى الأخلاقــى  علــى أنــه. الإقلــيم الفرنســى مــن آثارهــا تعــانى البيئــة فــى

والقانونى لا يمكن تبرير أو قبول تلـك التفرقـة، ولاسـيما أن مصـدر الضـرر الـذى 
التجـــارب  فقـــد نشـــأت جميعـــا عـــن. ائم بـــه واحـــداً أو البيئـــة والقـــيلحـــق الأشـــخاص 

ومــن ثــم فإنــه يتعـين علــى الحكومــة الفرنســية التعــويض عــن . )85F2(النوويـة الفرنســية
ــــى أجرتهــــا ســــواء لحقــــت  كــــل الأضــــرار التــــى نتجــــت عــــن التجــــارب النوويــــة الت

 . )86F3(الأشخاص أو البيئةب
 جــاربام التعــويض اعــن تلــك التوإذا كــان المشــرع الفرنســى قــد اســتلهم نظــ

موقعـاً  122من نظيره الأمريكى، فإن الأخير قد وضـع نظامـاً لتنظيـف وإصـلاح 
وهــو مــا يســمى نظــام  ،مــن المواقــع التــى أجريــت بهــا التجــارب النوويــة الأمريكيــة

Clean Up  .ذا وهنــا نتســاءل مــا هــو مبــرر تقــاعس فرنســا عــن القيــام بمثــل هــ
احترام بـمبـادئ حقـوق الإنسـان و بالعدالـة والمسـاواة وب العمل رغم أنها تتغنى دومـا

. Pollueur Payantوأيــن هــى مــن مبــدأ الملــوث يــدفع . مبــادئ القــانون البيئــى
بشـأن الشـفافية فـى المجـال  2006وأين هى أيضاً مـن قانونهـا الصـادر فـى سـنة 

 .)87F4(النووى
                                              

)1(  Lafferrerie (C.), et Autres, La reconnaissance et l'indemnisation 
des victims des consequences saintaires des essais nucléaires 
français, pércit., p. 171; Rochard (A.), L'indemnisation des 
victimes des essais nucléaires français, op. cit., p.49. 

)2(  Rochard (A.), L'indemnisation des victimes des essais nucléaires 
français, op. cit., p.50.  

)3(  Rochard (A.), L'indemnisation des victimes des essais nucléaires 
français, op. cit., p.50 et le ref. cit.  

 :راجع على سبيل المثال فى ذات المعنى )4(
Rochard (A.), L'indemnisation des victimes des essais nucléaires 
français, op. cit., p.51-52. 
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 المطلب الثانى
 نطاق التعويض من حيث الأضرار

 )التعويضالأمراض التى يتم التعويض عنها وشروط (
 :يتوزع هذا المطلب على الفرعين التاليين

 الفرع الأول
 الأمراض التى يتم التعويض عنها

ـــذى يلحقـــه مـــن جـــراء  لكـــى يســـتحق المضـــرور التعـــويض عـــن الضـــرر ال
يجـب أن التجارب النووية وتعرضه لما ينجم عنهـا مـن غبـار وأشـعة نوويـة، فإنـه 

 ددها المشـرع الفرنسـىائمة التـى حـالواردة بالق بأحد الأمراض يثبت أنه قد اصيب
 الصادر 604 رقم بالمرسوم المعدل 11/6/2010 في الصادر 365 رقم بالمرسوم

وقد حدد المشرع هذه الأمراض استلهاماً مـن النظـام الأمريكـى  . 30/4/201 في
. )88F1(عـــن التجـــارب النوويـــة الأمريكيـــةً  الخـــاص بـــالتعويض عـــن الأضـــرار الناشـــئة

مـع  .مـرض السـرطان بصـوره المختلفـةهـو هذه الأمراض  أخطر أن وواقع الأمر
وقــد يكــون التعــرض للإشــعاع أو الغبــار  ،العلــم بــأن أســباب هــذه الأمــراض تتعــدد

وقد يكون هو السبب الوحيد  .النووى الناتج عن التجارب النووية هو أحد أسبابها
ومــــن تلــــك الأمــــراض التــــى وردت بالقائمــــة أيضـــــاً . لــــذلك فــــى بعــــض الأحيــــان

 .راض التى تصيب أوعية القلب والأمراض الوراثيةالأم
 "مـوران"ار التجارب النووية بموجب قانون ويؤخذ على نظام التعويض عن أضر  

اللهـم إلا إذا كـان قـد ركـز  ،أنه قد تبنى أمراضاً واسـتبعد أخـرى دون معيـار واحـد
ـــى  ـــى أصـــابت العســـكريين والمـــدنيين الفرنســـيين المشـــاركين ف ـــى الأمـــراض الت عل

بينما أغفل تلك التى لحقت بسكان الأماكن التـى أجريـت  ،راء التجارب النوويةإج
 !!! التجارب وكأنهم لا يستحقون التعويضبها هذه 

 الــواردة بالقائمــة مرضــا 21مرضــاً فقــط مــن ال 14عــن ذلــك فــإن  وفضــلاً 
ة علـى يـهى التى يمكن التعويض عنها بشكل فعلـى بينمـا الأمـراض الأربعـة الباق

                                              
تم تحديد هذه الأمراض بمعرفة اللجنة العلمية الأمريكية لدراسة آثار الإشعاع النووى  )1(

 .UNSCEAR: والتى يشار إليها بالمختصر الآتى
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قـد اسـتبعد العديـد مـن أمـراض  "مـوران"وجـدير بالـذكر أن قـانون . )89F1(خلاف ذلـك
رغم أن  ،القلب والأوعية الدموية والأمراض الوراثية ومرض سرطان الغدة الدرقية

تلــــك الأمــــراض وردت بقائمــــة الأمــــراض التــــى يــــتم التعــــويض عنهــــا فــــى النظــــام 
لا يـتم  نـهفـى حـين إ. )المضرور(بصرف النظر عن سن المصاب  )90F2(الأمريكى

التعويض عنها إلا إذا كان المضرور قد تعرض للإشعاعات النووية المسببة لها 
ويضاف إلى مـا سـبق أن مـرض سـرطان الكبـد . حال كونه ما زال فى فترة النمو

الوارد فى النظام الفرنسـى يقابلـه حـوالى عشـرة أمـراض لسـرطان الكبـد فـى النظـام 
ـــر التســـاؤل حـــول م .)91F3(الأمريكـــى ـــأثير الإشـــعاعات وهـــو مـــا يثي بـــرر اخـــتلاف ت

مــن حيــث  ،النوويــة علــى صــحة الإنســان الــذى يتعــرض لهــا مــن دولــة إلــى أخــرى
رغـــم أن مصـــدر  ،تبـــاين الأمـــراض التـــى يـــتم التعـــويض عنهـــا مـــن دولـــة لأخـــرى

 .التلوث وتأثيره مشابه فى كل الحالات
فــإن القائمــة التــى تضــم الأمــراض التــى يــتم التعــويض  ،وفــى كــل الأحــوال

باعتبارهـــا ناشـــئة عـــن التجـــارب النوويـــة يمكـــن تعـــديلها فـــى ضـــوء التطـــور  عنهـــا
وتجــدر الإشــارة إلــى أن جمعيــات الــدفاع . )92F4(العلمــى وتتــولى لجنــة المتابعــة ذلــك
                                              

)1(  Rochard (A.), L'indemnisation des victimes des essais nucléaires 
français, op. cit., p.60; Moruroa E Tatou, Les droits des victimes 
des essais nucléaires français, sont-ils inférieurs à ceux des 
survivants des bombes atomiques de Hiroshima et de Nagasaki ?, 
le 23 février 2010: www.moruroaetatou.com.    

)2(  Rochard (A.), L'indemnisation des victimes des essais nucléaires 
français, op. cit., p.60. 

)3(  Rochard (A.), L'indemnisation des victimes des essais nucléaires 
français, op. cit., p.60. 

 :والتى تنص على أن "موران"من قانون  7راجع المادة  )4(
"Le ministre de la défense réunit au moins deux fois par an une 
commission consultative de suivi des conséquences des essais 
nucléaires. Cette dernière peut également se réunir à la demande de 
la majorité de ses membres. La commission comprend dix-neuf 
membres dont un représentant de chacun des ministres chargés de 
la défense, de la santé, de l’outre-mer et des affaires étrangères, le 
président du gouvernement de la Polynésie française ou son 
représentant, le président de l’assemblée de la Polynésie française 
ou son représentant, deux députés, deux sénateurs, cinq 
représentants des associations représentatives de victimes des 
essais nucléaires ainsi que quatre personnalités scientifiques 
qualifiées dans ce domaine. 
La commission est consultée sur le suivi de l’application de la 
présente loi ainsi que sur les modifications éventuelles de la liste 
des maladies radio-induites. A ce titre, elle peut adresser des 
recommandations au ministre de la défense et au Parlement. 
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عن حقوق ضحايا التجارب النووية الفرنسية تبذل جهوداً مضنية مـن أجـل إدراج 
؛ حيـث أن )93F1(ك القائمـةمرض سرطان الغدد الليمفاوية والأورام السرطانية إلـى تلـ

تلــك الأمــراض تنتشــر بــين العســكريين الفرنســيين المتقاعــدين والــذين شــاركوا فــى 
ــدفاع فــى الجمعيــة الوطنيــة علــى . إجــراء تلــك التجــارب وقــد وافــق رئــيس لجنــة ال

وتســعى الجمعيــات . 11/6/2011إدراج تلــك الأمــراض بالقائمــة الــواردة بمرســوم 
مــراض تســاقط الشــعر وانكشــاف الأســنان والعقــم ســالفة الــذكر أيضــاً إلــى إضــافة أ

ضــطرابات النفســية وأمــراض لجلديــة واضــطراب الحمــض النــووى والإوالأمــراض ا
وذلــك حتــى تحقــق القائمــة القــدر  ،)94F2(القلــب والأوعيــة الدمويــة والأطفــال المعــاقين

الــراهن لا تحقــق هــذا القــدر مــن  المعقــول مــن الحمايــة للضــحايا إذ أنهــا بوضــعها
 .الحماية

 الفرع الثانى
 ضرر شروط الفعل المسبب لل

للشــروط الواجــب توافرهــا فــي الفعــل المســبب  ســنعرض مــن خــلال هــذا الفــرع     
حكــام قرينـة الســببية فــي ظـل القــانون محــل الدراسـة وذلــك علــى للضـرر وكــذلك لأ

 :التالي النحو
 :الفعل المسبب للضرر النووى طشرو : أولاً 

ـــى مـــن قـــانو  ـــق المـــادة الأول ـــى وف ـــق شـــرطين  "مـــوران"ن عل ـــزم تحق ـــه يل فإن
. ب بالنوويــةيتعلــق بالفعــل المنشــئ للضــرر، أى التجــار هنــا أحــدهما الــذى يعنينــا 

فإنه يتعين عليه أن يثبـت أنـه  ،لكى يستحق المضرور الحصول على التعويضف
داخـــل نطـــاق التلـــوث تواجـــد بموقـــع إجـــراء التجـــارب النوويـــة أو  قـــد تواجـــد أو مـــر

وقـد تـولى . أو خـلال مهلـة محـددة ،وقت إجراء هـذه التجـاربوذلك  ،الناجم عنها
تحديــد  "مــوران"بشــأن تطبيــق قــانون  11/6/2010 ملحــق المرســوم الصــادر فــى

ا ورد بالمـادة وذلك بجانـب مـ .المواقع التى أجريت فيها التجارب النووية الفرنسية
ه يكـون ومـن ثـم فإنـ. )95F3(مـن مرسـوم تطبيقـه 4المـادة مـن القـانون المنـوه عنـه و  2

                                                                                                          
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de désignation des 
membres et les principes de fonctionnement de la commission." 

)1(  Rochard (A.), L'indemnisation des victimes des essais nucléaires 
français, op. cit., p.60- 61. 

)2(  Rochard (A.), L'indemnisation des victimes des essais nucléaires 
français, op. cit., p.61. 

)3(  Rochard (A.), L'indemnisation des victimes des essais nucléaires 
français, op. cit., p.56. 
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على طالب التعويض استناداً لأحكام القانون المذكور أن يثبت أنـه كـان متواجـداً 
فـى غضـون سـتة  ذلـكو بها وقت إجـراء التجربـة النوويـة  بأحد هذه المواقع أو مر

ــالجزر المرج. أشــهر مــن تــاريخ إجرائهــا انيــة الحلقيــة فــى بولينيزيــا وفيمــا يتعلــق ب
فــــإن طالــــب التعــــويض مــــن  ،Moururoa" et "Fangatoufa" "كجــــزر 

حتـى تـدمير مواقـع  2/6/1996سكانهما عليه أن يثبت إقامته أو تواجده بها فى 
والجــدير بالــذكر أن المرســوم المنــوه . 31/12/1998إجــراء التجــارب النوويــة فــى 

 :عنه يحدد المواقع التـى يتعـين إثبـات التواجـد بهـا فـى ضـوء معـايير عديـدة منهـا
. وعلى وفـق نسـب التسـاقط الإشـعاعى ،خلفته من تلوث مكان إجراء التجربة وما

 ويمثل أسلوب تحديد تلك المواقع سبباً جوهريـاً مـن أسـباب انتقـاد نظـام التعـويض
فواقع الأمر أن التحديد التحكمى للمواقـع والمـدد التـى . )96F1("موران"فى ظل قانون 

ك علــى ومــن ذلــ. خلالهــا أســفر عــن نتــائج غيــر منطقيــةيجــب إثبــات التواجــد بهــا 
قـــد تـــم بشـــكل غيـــر  تحديـــد هـــذه الأمـــاكن فـــى بولينيزيـــا مـــثلاً  أن ســـبيل المثـــال 

لـــى قســـمين إ –رغـــم صـــغر مســـاحتها  – "Hoa"زر حيـــث تـــم تقســـيم جـــ منطقـــي؛
أحـــدهما ملوثـــاً والآخـــر نظيفـــاً مـــن الإشـــعاع والغبـــار النـــووى النـــاتج عـــن  اعتبـــرت

وقـــد انتقـــدت جمعيـــات  .)97F2(!!التجـــارب النوويـــة التـــى أجرتهـــا فرنســـا بتلـــك الجـــزر
كمــا وجــه بعــض النــواب . الــدفاع عــن حقــوق الضــحايا ذلــك المنطــق فــى التحديــد

 "مـوران"والملاحـظ أيضـاً أن قـانون  .)98F3(نتقـادات أيضـاً ذات الإ بالبرلمـان الفرنسـى
لم يتعرض للأمـراض والضـرر الـذى لحـق بالبحـارة الـذين كـانوا علـى مـتن السـفن 

جـــد بـــالقرب مـــن اتو ت كانـــت  والتـــى ،رب النوويـــةالتـــى كانـــت مكلفـــة بمراقبـــة التجـــا
مــع العلــم بــأن بيانــات هــذه الســفن وأســماء كــل مــن . منــاطق إجــراء تلــك التجــارب

كــان علــى متنهــا ومكــان تواجــدها حــال إجــراء هــذه التجــارب لا توجــد ســوى لــدى 
والتى تتستر خلف فكرة أسرار الدفاع لإخفاء تلـك البيانـات  ،وزارة الدفاع الفرنسية

 .)99F4(علومات أو عدم الكشف عنهاوالم
                                              

)1(  Rochard (A.), L'indemnisation des victimes des essais nucléaires 
français, op. cit., p.57. 

)2(  Rochard (A.), L'indemnisation des victimes des essais nucléaires 
français, op. cit., p.57. 

)3(  Rochard (A.), L'indemnisation des victimes des essais nucléaires 
français, op. cit., p.58. 

جدير بالذكر أن هناك مصدراً آخر للتلوث النووى تعرض له من كانوا على متن تلك  )4(
ن بصيدها من المياه الملوثة نوويا السفن حيث كانوا يتناولون أسماك ملوثة كانوا يقومو 

 .بالنفايات والإسقاطات النووية
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وفيمــا يخــص التجــارب النوويــة الفرنســية بــالجزائر فقــد حــدد المرســوم المنــوه 
ولعلــه قصــد بــذلك أن . عنــه منــاطق صــحراوية بدويــة واســتبعد الأمــاكن الســكنية

بـــــدو (يجعـــــل مـــــن الصـــــعب إثبـــــات هويـــــة ســـــكان تلـــــك المنـــــاطق التـــــى حـــــددها 
علــى التعــويض عــن أضــرار تلــك  حصــولهم ، ممــا يجعــل مــن العســير)الصــحراء
 .)100F1(التجارب

وخلاصة القول أن أسلوب تحديد المناطق الملوثة نووياً والتى يتعين علـى 
طالــب التعــويض إثبــات تواجــده بهــا فــى توقيــت إجــراء التجــارب أو خــلال المهلــة 

 حيـث ؛قـد تـم علـى نحـو مرفـوضالمشـرع بعـد إجـراء تلـك التجـارب،  التـى حـددها
بشكل غير عـادل، سـواء مـن حيـث الأشـخاص  التعويض ىالحق ف تختزل نطاق

 .)101F2(أو المكان أو الأضرار والأمراض محل التعويض
 :"موران" في ضوء قانون قرينة السببية : ثانياً 

لضـــحايا التجـــارب  "مـــوران"الجديـــد الوحيـــد الـــذى يحققـــه قـــانون لعـــل الشـــئ 
حيـــث تبنـــت قرينـــة  ؛منـــه )102F3(النوويـــة الفرنســـية ذلـــك الحكـــم الـــوارد بالمـــادة الرابعـــة

                                              
)1(  Rochard (A.), L'indemnisation des victimes des essais nucléaires 

français, op. cit., p.58. 
 :فى ذات المعنى راجع )2(

Rochard (A.), L'indemnisation des victimes des essais nucléaires 
français, op. cit., p.59. 

 : يجرى نص هذه المادة على أن )3(
"I. – Les demandes individuelles d’indemnisation sont soumises à 
un comité d’indemnisation, présidé par un conseiller d’Etat ou un 
conseiller à la Cour de cassation et composé notamment d’experts 
médicaux nommés conjointement par les ministres chargés de la 
défense et de la santé sur proposition du Haut Conseil de la santé 
publique. 
Les ayants droit des personnes visées à l’article 1er décédées avant 
la promulgation de la présente loi peuvent saisir le comité 
d’indemnisation dans un délai de cinq ans à compter de cette 
promulgation. 
II. – Ce comité examine si les conditions de l’indemnisation sont 
réunies. Lorsqu’elles le sont, l’intéressé bénéficie d’une 
présomption de causalité à moins qu’au regard de la nature de la 
maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable 
aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. 
Le comité procède ou fait procéder à toute investigation 
scientifique ou médicale utile, sans que puisse lui être opposé le 
secret professionnel. 
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علــــى المضــــرورين الحصــــول علــــى التعــــويض متــــى تحققــــت  الســــببية بمــــا ييســــر
وقــد ثــار نقــاش حــول إعمــال تلــك القرينــة، حيــث ارتــأت وزارة . الشــروط الأخــرى
زيـادة حـالات أن الإسراف فى الأخذ بها من شـأنه أن يـؤدى إلـى الدفاع الفرنسية 
والواقع أن إقـرار تلـك . )103F1(الدفاعوزارة تعويض مما يرهق موازنة الحصول على ال

بــل يلــزم بجانبهــا أن تتــوفر شــروط  لا يــؤدى تلقائيــاً لتعــويض المضــرور؛ القرينــة
فــى مجــال  ســى الأخــذ بنظــام التعــويض التلقــائىأخــرى، إذ لا يرغــب المشــرع الفرن

تلـــك القرينـــة فـــى ظـــل  فكـــل مـــا تحققـــه. التعـــويض عـــن أضـــرار التجـــارب النوويـــة
هو إعفاء المضرور مـن عـبء إثبـات تـوافر رابطـة السـببية  القانون محل الدراسة

بين ما لحقه من ضرر وبين التجارب النووية الفرنسية، بينما يبقى ملزمـاً بإثبـات 
وأهمهـا تواجـده بأمـاكن إجـراء تلـك التجـارب خـلال  ،تحقق باقى شـروط التعـويض

مـة المحـددة المهلة التى حددها المشرع وإصابته بأحد الأمراض التـى وردت بالقائ
وعلــى أيــة حــال يظــل أمــر التيســير أو التشــديد فــى تطبيــق قرينــة . لهــذا الغــرض

                                                                                                          
Il peut requérir de tout service de l’Etat, collectivité publique, 
organisme gestionnaire de prestations socials ou assureur 
communication de tous renseignements nécessaires à l’instruction 
de la demande. Ces renseignements ne peuvent être utilisés à 
d’autres fins que cette dernière. 
Les membres du comité et les agents désignés pour les assister 
doivent être habilités, dans les conditions définies pour 
l’application de l’article 413-9 du code pénal, à connaître des 
informations visées aux alinéas précédents. 
Dans le cadre de l’examen des demandes, le comité respecte le 
principe du contradictoire. Le demandeur peut être assisté par une 
personne de son choix. 
III. – Dans les quatre mois suivant l’enregistrement de la demande, 
le comité présente au ministre de la défense une recommandation 
sur les suites qu’il convient de lui donner. Ce délai peut être porté à 
six mois lorsque le comité recourt à des expertises médicales. Dans 
un délai de deux mois, le ministre, au vu de cette recommandation, 
notifie son offre d’indemnisation à l’intéressé ou le rejet motivé de 
sa demande. Il joint la recommandation du comité à la notification. 
Dans l’année suivant la promulgation de la présente loi, les délais 
d’instruction par le comité d’indemnisation sont portés à huit mois 
à compter de l’enregistrement de la demande. 
IV. – La composition du comité d’indemnisation, son organisation, 
les éléments que doit comporter le dossier présenté par le 
demandeur, ainsi que les modalités d’instruction des demandes et 
notamment les modalités permettant le respect du contradictoire et 
des droits de la défense sont fixés par décret en Conseil d’Etat." 

)1(  Rochard (A.), L'indemnisation des victimes des essais nucléaires 
français, op. cit., p. 62. 
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ننـــا أمـــام قرينـــة بســـيطة؛ فـــإذا أرادت ، إذ إالســـببية رهـــين بسياســـة لجنـــة التعـــويض
ــــــل مــــــن حــــــالات التعــــــويض تشــــــددتاللجنــــــ والعكــــــس  ،بشــــــأن الســــــببية ة أن تقل

 بصـــدد تكـــون القرينـــة تلـــك مـــع تعاملهـــا حـــال اللجنـــة هـــذه أن شـــك ولا .)104F1(صـــحيح
 أن بعـد القرينـة تلـك اليابـان هجـرت وقد .متأنية دراسة يتطلب ودقيق شائك موضوع
 .النووى التلوث لضحايا بالنسبة عديدة لسنوات طبقتها

 عـن التعـويض ملفـات دراسـة أن علـى المطاف نهاية فى ننوه أن بنا يجدر و
 .لا يتم بالجديـة اللازمـة "رانمو "انون لق التطبيقب الفرنسى النووية التجارب أضرار

ألــف طلــب تــم دراســة طلــب فــردى واحــد  100ويكفــى هنــا أن نــذكر أنــه مــن بــين 
، بــل ســتخفاف بمصــالح المضــرورين، وهــو مــا يُعــد نوعــاً مــن الإحتيــال أو الإفقــط

 العديــد مــن الأمثلــة فــى هــذا الصــدد ويمكننــا أن نســوق. )105F2(ذاتــه مــورانط"وبقــانون 
لطلـــب التعـــويض المقـــدم مـــن  17/6/2011فـــى  ومنهـــا رفـــض لجنـــة التعـــويض

عامــــاً وكــــان متواجــــداً  18شــــخص كــــان يعمــــل طاهيــــاً بــــالجيش الفرنســــى لمــــدة 
 Hao""جــــزر لنوويــــة الفرنســــية فــــى بولينيزيــــا ببالخدمــــة أثنــــاء إجــــراء التجــــارب ا

ـــة ـــة. )106F3(وأصـــيب بســـرطان الكلي ـــد وقـــف تشـــدد اللجن ـــة هـــا لقر وإفراغ ،تجاهـــه وق ين
قــد تلقــت لجنــة  و. علــى التعــويض حصــولهام عائقــاً أمــ ،الســببية مــن مضــمونها

ضــــحايا تعــــويض منهــــا ب 24، يتعلــــق  12/8/2011طلبــــاً فــــى  597التعــــويض 
طلــب منهــا  127 ت تلــك اللجنــةرفضــ وقــد .التجــارب النوويــة الفرنســية ببولينيزيــا

الخاصــة  24طلبــات مــن بــين الـــ  3 ت اللجنــةرفضــ كمــا. قبلــت طلبــين فقــطبينمــا 
  !، فماذا نتوقع إذا مصير باقي تلك الطلبات ؟وية فى بولينيزيابالتجارب النو 

مــن  4بية الــواردة بالمــادة وخلاصــة القــول أن التطبيــق العملــى لقرينــة الســب
س ولــم يــنعك .لــم يحقــق المصــلحة التــى يجــب أن تنــتج عــن تبنيهــا "مــوران"قــانون 

فاع وهيمنتهـا ولعـل ذلـك يرجـع لسـيطرة وزارة الـد .إقرارها إيجابـاً علـى المضـرورين
 .)107F4(على عمل تلك اللجنة المعنية بتطبيق تلك القرينة

 الجزء الثانى
 تقدير المقابل المالى

                                              
)1(  Rochard (A.), L'indemnisation des victimes des essais nucléaires 

français, op. cit., p.64. 
)2(  Rochard (A.), L'indemnisation des victimes des essais nucléaires 

français, op. cit., p.66. 
)3(  Rochard (A.), L'indemnisation des victimes des essais nucléaires 

français, op. cit., p.66 - 67. 
)4(  Rochard (A.), L'indemnisation des victimes des essais nucléaires 

français, op. cit., p.67. 
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 وكيفية تحصيله وتوزيعه
لا يكفى أن يقرر المشرع مقابلاً مالياً للنسخة الخاصة من المصنفات 
المحمية لصالح الفئات التى تتضرر مصالحها جراء ممارسة ذلك الاستثناء؛ إذ 

م أيضاً أن يتم تحديد وعاء ومقدار هذا المقابل، أو على الأقل تحديد الأسس يلز 
ولا شك أن هذا وحده لا يحقق الحماية . اللازمة والجهات القائمة بذلك

المنشودة، والغاية المقصودة من تنظيم أحكام المقابل المالى للنسخة الخاصة 
وله لمستحقيه، وهو من المصنفات المحمية؛ فالأخير لن يحقق هدفه بغير وص

من أجل ذلك . ما يستلزم إيجاد آليات فاعلة لتحصيله، وقواعد عادلة لتوزيعه
حرصت بعض التشريعات الناظمة لموضوع النسخة الخاصة على تحديد 
الهيئات التى تتولى تحصيل المقابل المالى المقرر بشأنها، وبيان كيفية توزيعه 

ك كله بإيجاز من خلال المبحثين وسنعرض لذل. على الفئات المستفيدة منه
 :التاليين

 .وعاء المقابل المالى وأسس تقديره: المبحث الأول
 .آليات تحصيل المقابل وقواعد توزيعه: المبحث الثانى

 المبحث الأول
 وعاء المقابل المالى وأسس تقديره

لكى تتحدد الجهة التى يجب أن يناط بها أمر تحديد المقابل المالى 
فإذا . ة من المصنفات المحمية، فإنه يتعين بداءة تحديد طبيعتهللنسخة الخاص

فرغنا من ذلك كان علينا أن نتعرف على الأسس التى يتم بموجبها تقدير هذا 
من أجل ذلك خصصنا هذا المبحث ووزعناه على . المقابل على نحو عادل

 :المطلين التاليين
 .وضوابط تقديره طبيعة المقابل المالى للنسخة الخاصة: المطلب الأول
 .وعاء المقابل المالى للنسخة الخاصة وأسس تقديره: المطلب الثانى

 المطلب الأول
طبيعة المقابل المالى للنسخة الخاصة 

 وضوابط تقديره
 –لا شك أن معرفة قواعد تحصيل المقابل المالى للنسخة الخاصة 

الجهة التى  ، تتطلب تحديد طبيعته، وبيان-تمهيداً لتوزيعه على المستحقين 
 .تتولى تحديده، وأسس هذا التقدير، والوعاء الذى يخضع له
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؛ حيث تتولى بعضها )108F1(وتتفاوت التشريعات التى نظمت هذا الموضوع
مباشرة تحديد مقدار المقابل بنص تشريعى، وهو ما يهدد بجمود هذا التقدير أو 

ا المطلب وسنعرض خلال هذ. استلزام التعديل المستمر للنصوص المتعلقة به
لذلك كله فى ضوء التشريع الفرنسى وبعض التشريعات الأخرى، وسيكون ذلك 

 :فى سياق الفرعين التاليين –بإذن االله  –
 .الطبيعة القانونية للمقابل المالى: الفرع الأول
 .الجهة المختصة بتقدير المقابل المالى: الفرع الثانى

 الفرع الأول
 ىالطبيعة القانونية للمقابل المال

لا غرو أن الطبيعة القانونية للمقابل المالى للنسخة الخاصة من 
المصنفات المحمية، تنعكس على تحديد الجهة التى تتولى تقديره؛ فإذا قيل أنه 

وإذا قيل أنه ضريبة، سرت القاعدة . يعد تعويضاً جاز تقديره قضاءً أو اتفاقاً 
وعاء الضريبة، ومقدارها، القانونية التى تقرر أنه لا ضريبة بدون نص، فتحديد 

أما إذا انتهينا إلى أن المقابل . والملتزم بأدائها، لا يتم إلا بموجب نص تشريعى
أو أنه حق مالى ذو . المالى للنسخة الخاصة هو من قبيل الحق المالى للمؤلف

ما يمنع من إسناد مهمة تقديره إلى  –عندئذ  –طبيعة خاصة، فإنه لا يوجد 
بحيث تتولى تلك اللجنة . فيها الأطراف المعنية كافة لجنة متخصصة تُمثل

تحديد وعاء المقابل المالى، ومقدار المبلغ المستحق عن كل دعامة أو جهاز 
 .يندرج ضمن هذا الوعاء

والمعلوم أن إشكالية تحديد الطبيعة القانونية للمقابل المالى للنسخة 
رية الحالى الصادر فى الخاصة أثيرت فى فرنسا قبل صدور قانون الملكية الفك

 11/3/1957فحلال فترة نفاذ قانون حق المؤلف الصادر فى . )109F2(1992عام 
كان بعض الفقه الفرنسى يرى أن المقابل  1985يوليو  3ومن بعده قانون 

كما أن التنظيم . المالى للنسخة الخاصة يتحد فى الطبيعة مع حق المؤلف ذاته
ن فصل وحيد ومستقل يحمل عنوان التشريعى للنسخة الخاصة، كان يتم ضم

المقابل المالى للنسخة الخاصة من التسجيلات السمعية والسمعية البصرية، 
                                              

الحقوق المجاورة لحقوق المؤلفين الأدبية والفنية، مجلس ضو مفتاح غمق، / دراجع فى ذلك،  )1(
 .136، ص 2006الثقافة العامة، سرت 

 :راجع  )2(
Lucas (A. et H. –J.), Traité de propriété littéraire et artistique, 3ème é., 
Litec 2006, pp. 297-298. 
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ويأتى هذا الفصل تالياً للبابين المنظمين لحق المؤلف والحقوق المجاورة، وهو 
بينما . )110F1(ما يدعم القول بأنه يمثل حقاً أو مكنة مستقلة عن حقوق المؤلف

تنظيم المقابل المالى للنسخة الخاصة فى قانون الملكية أرجع البعض موضوع 
 .)111F2(الفرنسى، لاعتبارات شكلية فقط

 إنجاز قبل يجرى المقابل هذا تحصيل أن وصعوبة؛ دقة الأمر يزيد ومما
 بمناسبة وذلك الفارغة الدعامات على فرضه يتم حيث أصلاً؛ الخاصة النسخة
 فعلياً، الخاصة النسخة إنجاز الح وليس توزيعها، أو استيرادها أو إنتاجها

ويتعقد الوضع أكثر إذا علمنا أنه  .)112F3(لذلك اللازم الجهاز أو الدعامة باستخدام
يتم تخصيص جزء غير يسير من هذا المقابل، لأغراض جماعية اجتماعية 

وليس لتحقيق المصالح الفردية لأصحاب الحق فى ذلك المقابل . وثقافية
 .)113F4(المالى

يرى أن هذا المقابل هو من  )114F5(ق هو ما جعل البعضولعل كل ما سب
وهذا ما يبرر وجود جزاء جنائى مستقل يتم  Sui genericطبيعة خاصة 

أن هذا التكييف الذى  )115F6(ويرى هذا الفقه . توقيعه على من يخل بالالتزام بأدائه
يبسبغ على ذلك المقابل ينتج عن ارتباطه بالاستئثار أو الاحتكار الذى يتمتع 

                                              
 :راجع  )1(

Lucas (A. et H. –J.), Traité de propriété littéraire et artistique, op. cit., p. 
298. 

 :راجع  )2(
Lucas (A. et H. –J.), Traité de propriété littéraire et artistique, op. cit., p. 
298. 

 :راجع  )3(
Lucas (A. et H. –J.), Traité de propriété littéraire et artistique, op. cit., p. 
298. 

 :راجع  )4(
Lucas (A. et H. –J.), Traité de propriété littéraire et artistique, op. cit., p. 
298. 

 :راجع  )5(
Maugendre (A.). La rémunération pour copie privée audiovisuelle, op. cit., 
p. 46.; Lucas (A. et H. –J.), Traité de propriété littéraire et artistique, op. 
cit., p. 298. 

 :راجع  )6(
Maugendre (A.). La remuneration pour copie privée audiovisuelle, 
Memoires Dea, Universaité de Nantes 2001, p. 46. 
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ه المؤلف وغيره من أصحاب الحق فى هذا المقابل، وذلك فى إطار استغلال ب
ولا يغير من الطبيعة الخاصة للمقابل المالى للنسخة . الحق المالى الثابت لهم

كونه يتخذ شكلاً يقترب من التعويض الجغرافى، الذى  –فى نظرهم  –الخاصة 
وعلى ذلك، فإن . يتقرر نظير استخدام الناسخ للاستثناء المقرر لصالحه

الطبيعة القانونية لذلك المقابل لا تختلف عن المقابل المالى الذى يتقرر اتفاقاً 
لصالح المؤلف أو صاحب الحق المجاور حال إبرام أحد عقود الاستغلال التى 

 .)116F1(ترد على حقه المالى
على أنه بصدور قانون حق المؤلف الفرنسى الحالى أضحى المقابل 

الخاصة من المصنفات المحمية حقاً ثابتاً بنص القانون المتمثل المالى للنسخة 
والتى تتعلق بالحق المالى سواء ذلك  L.111-1فى الفقرة الثانية من المادة 
أو ذلك الوارد بالكتاب الثانـى بشـأن ) حق المؤلف(المنظم بموجب الكتاب الأول 

 .)117F2(أصحــاب الحقـوق المجاورة
 الفرع الثانى

 صة بتقدير المقابل المالىالجهة المخت
ينتهج كل تشريع من التشريعات التى نظمت المقابل المالى للنسخة 
الخاصة، منهجاً متبايناً عن ما يأخذ به غيره؛ فقد يتولى المشرع بنفسه تحديد 

كما هو الشأن بالنسبة للقانون . مقدار المقابل المالى للنسخة الخاصة ووعائه
من المرسوم الملكى المعنى بالملكية  25دة الأسبانى وذلك من خلال الما

مهمة تحديد وعاء  –كفرنسا  –وتسند بعض الدول . 1996الفكرية لسنة 
من  L.311-5ومقدار المقابل المالى للجنة متخصصة نصت عليها المادة 

بينما يذهب فريق ثالث من المشرعين لإسناد هذا الأمر . قانون الملكية الفكرية
ر الثقافة كما فى الجزائر، أو لمجلس الوزراء كما فى دول كوزي: لجهة الإدارة

 :وسنبين ذلك كله بإيجاز فيما يلى. أخرى كساحل العاج
 
 

                                              
 :راجع  )1(

Maugendre (A.). La rémunération pour copie privée audiovisuelle, op. cit., 
p. 46. 

 :راجع  )2(
Lucas (A. et H. –J.), Traité de propriété littéraire et artistique, op. cit., p. 
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 :موقف القانون الفرنسى  -1
حرص المشرع الفرنسى على ضمان المرونة اللازمة فى مجال تقدير 

لمقابل مبلغ المقابل المالى للنسخة الخاصة، لذلك لم يعمد بتحديد مقدار هذا ا
بنص فى قانون الملكية الفكرية، فمن شأن ذلك جمود هذا التقدير وتعقد 
إجراءات تعديله؛ حيث يستلزم كل تعديل لوعاء أو مقدار المقابل المالى تعديلاً 

ولتلافى هذه السلبيان أوكل المشرع الفرنسى مهمة تحديد مقدار . )118F1(تشريعياً 
، إذ تخضع فى عملها لرقابة )119F2(ةووعاء المقابل المالى إلى لجنة غير إداري

 .أصحاب الحق فى ذلك المقابل
من قانون الملكية كيفية تشكيل وآليات عمل  L.311-5وقد بينت المادة 

عضواْ بجانب  24ويستفاد من هذا النص أن اللجنة تتكون من . هذه اللجنة
ويتم تمثيل هيئات ). كممثل للدولة(الرئيس وهو مستشار بمحكمة المحاسبات 

. لإدارة الجماعية المعنية بتحصيل هذا المقابل بنصف عدد أعضاء اللجنةا
وبواقع ستة أعضاء عن هيئة الإدارة للنسخة الخاصة السمعية ومثلهم للهيئات 

كما تضم اللجنة فى عضويتها . المعنية بالنسخة الخاصة السمعية البصرية
ل المالى أيضاً ستة أعضاء يمثلون صناع ومنتجى الدعامات محل المقاب

بجانب ستة أعضاء آخرين يمثلون هيئات المستهلكين والمجلس الوطنى 
وعند . وتصدر قرارات هذه اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين. للاستهلاك

وتكون جلسات اللجنة . التساوى يرجح الجانب الذى ينضم إليه رئيس اللجنة
. صدر بهذا الصددعلنية وعلى وفق الآلية التى يحددها المرسوم بقانون الذى ي

وتنُشر . وتقوم اللجنة بنشر تقرير سنوى يتم إرسال نسخه منه للبرلمان الفرنسى
 .القرارات الصادرة عن تلك اللجنة بالجريدة الرسمية

 :موقف التشريعات الأخرى -2
تبنت العديد من تشريعات الملكية الفكرية المنظمة للمقابل المالى للنسخة 

ظيرها الفرنسى، ومن ذلك مثلاً قانون الملكية الخاصة نهجاً يختلف عن ن
تحديد وعاء هذا المقابل  25الفكرية الأسبانى الذى تولى بنفسه من خلال المادة 

وقد قدر مبلغ المقابل المالى للنسخة الخاصة من الكتب أو التسجيلات . ومقداره
                                              

عبد الهادى فوزى /د؛ 271بق، ص المرجع السامحمد عبد الفتاح عمار، /دفى ذات المعنى،  )1(
 .248المرجع السابق، ص رمزى رشاد الشيخ، /د؛ 162المرجع السابق، ص العوضى، 

 :راجع فى ذات المعنى )2(
Bertrand (A.). Le droit d'auteur et les droits voisins, 3ème éd., Dalloz, 
2010., p.387. 



 

 

46 

الجهاز على سرعة , السمعية أو السمعية البصرية فى ضوء قدرة الدعامة أ
ويتراوح المقابل المالى للنسخة الخاصة من الكتب . التصوير أو مساحة التخزين

صفحات بالدقيقة  9بيستاً بالنسخة لآلة التى تستطيع تصوير  17500ما بين 
بيستاً بشأن آلة  437000ويصل الحد الأقصى لمقدار المقابل إلى . الواحدة

 .صفحة بالدقيقة الواحدة 50التصوير التى تتيح تصوير 
أما فيما يخص النسخة الخاصة من التسجيلات الصوتية، فإن مقدار 

وفى إطار . بيستاً لكل وحدة زمنية للتسجيل حددها المشرع 100المقابل هو 
النسخة الخاصة من التسجيلات السمعية البصرية، فإن مقدار المقابل المالى 

يتعلق وفيما . بيستاً لكل وحدة زمنية للتسجيل حددها المشرع 1100هو 
بالدعامات التى تخصص لنسخ المصنفات السمعية يكون مقدار المقابل المالى 

وفى إطار . بيستاً عن كل دقيقة تسجيل 5بيستاً عن كل ساعة أو  30هو 
بيستاً  50النسخة الخاصة من المصنفات البصرية يقدر مبلغ المقابل المالى بـ 

 .بيستاً لكل دقيقة تسجيل 0.833لكل ساعة تسجيل أو 
ومن ناحيته، فقد تبنى المشرع الجزائرى منهجاً مغايراً لسابقيه؛ حيث أسند 

وتنص الفقرة الثانية . مهمة تحديد المقابل المالى للنسخة الخاصة لوزير الثقافة
يحدد الوزير المكلف «من قانون حق المؤلف الجزائرى على أنه  137من المادة 

والأسعار الجزافية الخاصة بالإتاوة ) المئوية(بالثقافة بقرار النسب التناسبية 
المذكورة أعلاه بعد استشارة الديوان الوطنى لحق المؤلف والحقوق المجاورة أو 

 .»من يمثل الملزمين بالإتاوة
ويستفاد من ذلك النص أن على وزير الثقافة الجزائرى عند تحديد نسبة 

غها الجزافى أن المقابل المالى للنسخة الخاصة من المصنفات المحمية أو مبل
الديوان الوطنى لحق المؤلف : يستشير الجهات المعنية بهذا الأمر، وهى

 .والحقوق المجاورة، والملتزمين بأداء هذا المقابل المالى
ومن جانبه فإن قانون ساحل العاج لحق المؤلف قد أوكل مهمة تحديد 

المقابل  مقدار المقابل المالى للنسخة الخاصة والوعاء الذى يرد عليه هذا
من % 10لمجلس الوزراء، مع الأخذ فى الاعتبار ألا يقل هذا المقابل عن 

ويؤخذ نوع الدعامة . سعر الدعامة أو الجهاز الذى يرد عليه هذا المقابل
وشكلها وقدرتها الاستيعابية، وزمن التسجيل الذى تتيحه، فى الاعتبار عند 

من ذلك القانون أن هذا  91 وقد بينت المادة. تقدير المقابل المالى المستحق
 .المبلغ يقدر جزافياً 

 المطلب الثانى
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 وعاء المقابل المالى للنسخة الخاصة
 وأسس تقديره

نخصص هذا المطلب لبيان طبيعة وأنواع الدعامات والأجهزة التى 
كما . تخضع للمقابل المالى للنسخة الخاصة وما يلحق بهذا الوعاء من تطور

سس التى يتم تقدير هذا المقابل استناداً إليها فى نحرص أيضاً على بيان الأ
 :وسيتوزع هذا المطلب على الفرعين التاليين. القانون الفرنسى

 .وعاء المقابل المالى للنسخة الخاصة: الفرع الأول
 .أسس تقدير المقابل المالى للنسخة الخاصة: الفرع الثانى

 الفرع الأول
 وعاء المقابل المالى للنسخة الخاصة

دت الدعامات والأجهزة التى تندرج فى نطاق المقابل المالى للنسخة شه
تطوراً هائلاً ومستمراً، بفعل التطور التنكنولوجى الذى لا  –وما تزال  –الخاصة 

وقد أسفر هذا التطور عن التحول التدريجى . يتوقف وبركانه الذى لا يهدأ
ليدى إلى أجهزة رقمية للدعامات اللازمة لإنجاز النسخة الخاصة بمفهومها التق

قابلة للحركة والنقل من مكان لآخر، ومنها الآيباد والتابلت والهاتف المحمول 
 .وغيرها مما يكشف عنه العلم

وقد كانت الدعامات الورقية وشرائط الكاسيت وشرائط الفيديو باكورة 
الدعامات التى خضعت للمقابل المالى للنسخة الخاصة من المصنفات 

وكذلك قانون حق  1985يوليو  3ل ذلك ما يبرر أن قانون ولع. المحمية
المؤلف الأسبانى وغيرهما من التشريعات النظيرة تردد لفظ الفيديوجرام 

على أنه . والفونوجرام بحسبانهما الأكثر شيوعاً وقت صدور تلك التشريعات
د وأمام ميلاد المصنفات والدعامات الرقمية، فق )120F1(وتحت تأثير البيئة الرقمية

 .)121F2(باتت الأخيرة تُزاحم الدعامات التقليدية وتحل محلها بشكل تدريجى ومستمر
وقد أصبح فى مكنة جهاز رقمى صغير الحجز كالذاكرة الرقمية وجهاز 
الهاتف المحمول وجهاز الآيباد أو التابلت إتاحة تخزين مئات الكتب وعشرات 

                                              
 راجع،  )1(

Lucas (A. et H. – J.), Traité de propriété littéraire et artistique, op. cit., 
p. 297. 

 لمزيد من التفصيل راجع،  )2(
Lucas (A. et H. – J.), Traité de propriété littéraire et artistique, op. cit., p. 
295 ets. 
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لفة تخصيص الموسوعات والقواميس دون حاجة لتحمل عبء نقلها أو تك
وقد كان لزاماً على المشرع، أن يتوافق مع . المساحات الواسعة لترتيبها وحفظها

حتى يحق . تلك الدعامات ويُدرجها ضمن وعاء المقابل المالى للنسخة الخاصة
والمعلوم أن هذه الدعامات . أن القانون هو مرآة المجتمع –وبحق  –أن يقال 

تخزين ونسخ المصنفات أو التسجيلات  الرقمية، وبسبب قدرتها الفائقة على
وهو ما يمثل . تؤدى إلى تدنى تكلفة إنجاز تلك النسخة. محل النسخة الخاصة

وقد كان . تهديداً خطيراً لمصالح وحقوق المؤلف وأصحاب الحقوق المجاورة
كما كان . )122F1(للجنة المعنية بالمقابل المالى فى فرنسا دوراً هاماً فى هذا الشأن

دوراً بارزاً فى هذا السياق أيضاً؛ حيث أكد فى رأى  )123F2(لة الفرنسىلمجلس الدو 
استشارى له على أن كافة الدعامات الرقمية يمكن أن تكون محلاً للمقابل 

من قانون الملكية  L.311-5المالى للنسخة الخاصة المقرر بموجب المادة 
 .الفكرية

ت شمول المقابل وقد ساندت وزارة الثقافة الفرنسية ذلك أيضاًَ◌، إذ أيد
المالى للنسخة الخاصة لكافة أشكال الأجهزة التى تتيح تسجيل أو استنساخ 

وقد كان للجنة بويسون التى تم تشكيلها بتاريخ . المصنفات المحمية
دوراً فاعلاً فى هذا الشأن؛ حيث أصدرت قراراً بتاريخ  13/3/2000

 .)124F3(مقابل المالىأدرجت بموجبه الدعامات الرقمية ضمن وعاء ال 4/1/2001
المالى للنسخة والذى ظل ثابتاً لما  المقابل معدلات فى النظر اللجنة أعادت كما

ومنذ ذلك التاريخ توالت قرارات تلك اللجنة لتتوائم مع . عاماً تقريباً  15يقرب من 
كافة المستجدات القانونية والتكنولوجية التى تؤثر على عملية  النسخ للاستعمال 

 .)125F4(الشخصى
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ولقد أثار القرار سالف الذكر جدلاً واسعاً وغضباً عارماً من جانب 
مصنعى الدعامات الرقمية الذين يتمتعون بقدرات اقتصادية وإعلامية عالية 

من جانب  المتعنت الموقف هذا وإزاء .)126F1(ساعدتهم على إبطاء تنفيذ هذا القرار
تهت إليه تلك اللجنة الفئات سالفة الذكر صدر رأى مجلس الدولة الذى أيد ما ان

بشأن خضوع الدعامات الرقمية للمقابل المالى للنسخة الخاصة من المصنفات 
 .المحمية

والواقع أن هذا النوع من الدعامات الرقمية يثير مشكلات جمة فى الواقع 
العملى بشأن كيفية تحديد المقابل المالى للنسخة الخاصة بسبب قدرتها 

وبجانب . نتيجة لقابليتها للنسخ المتكرر لمرات عديدةوكذلك . الاستيعابية الفائقة
ما سبق، فإنها تستطيع استيعاب العديد من مصنفات ذات طبيعة متباينة؛ 

فكيف . كالمصنفات المكتوبة والسمعية والبصرية والسمعية البصرية فى آن واحد
 سيتم تحديد نصيب كل من أصحاب الحق فى المقابل المالى فى هذه الحالة؟

 ع الثانىالفر
 أسس تقدير المقابل المالى للنسخة الخاصة

تجعل بعض التشريعات من سعر الدعامة معياراً لتحديد المقابل المالى 
ومن ذلك قانون ساحل العاج لحق المؤلف على . فى حده الأدنى على الأقل

وتعول معظم التشريعات على نوع الدعامة وطبيعتها، وعلى . النحو السابق بيانه
على استيعاب التسجيلات والمصنفات كأسس لتقدير قيمة المقابل المالى قدرتها 

كما يؤخذ فى الاعتبار أيضاً التدابير التكنولوجية ومدى . )127F2(للنسخة الخاصة
وسنعرض . تأثيرها على الاستخدامات  التى تدخل فى نطاق النسخة الخاصة

ب ذلك بعرض ثم نعق. فيما يلى لأسس تقدير المقابل المالى للنسخة الخاصة
موجز لمعدلات وجداول تحديد هذا المقابل فى القانون الفرنسى وذلك على 

 :الترتيب التالى
                                              

 :لمزيد من التفصيل  )1(
Maugendre (A.). La rémunération pour copie privée audiovisuelle, op. cit., 
p. 25 ets. 

د الهادى فوزى العوضى، عب/د؛ 262المرجع السابق، ص محمد عبد الفتاح عمار، /راجع، د )2(
وراجع فى الفقه . 248المرجع السابق، ص رمزى رشاد الشيخ، /د؛ 163المرجع السابق، ص 

 الفرنسى أيضاً، 
Bertrand (A.), Le droit d'auteur et les droits voisins, op. cit., p. 307, 
Lucas (A. et H. – J.), Traité de propriété littéraire et artistique, op. cit., 
p. 296. 



 

 

50 

 :أسس تقدير المقابل المالى للنسخة الخاصة : أولاً 
 تحديد عند عادلة موضوعية أسس تبنى ضرورة على )128F1(يؤكد الفقه 

 )129F2( الفقه بعض ويسوق .المحمية المصنفات من الخاصة للنسخة المالى المقابل
فقد حددت اللجنة المعنية بتقدير . وتوحيدها المعايير عدالة أهمية يوضح مثالاً 

معدل المقابل المالى فى فرنسا المبلغ المستحق نظير النسخة على دعامات 
DVD-R  إلى  0.15جيجا بايت بما يتراوح بحسب الكمية ما بين  4.7بسعر

مبالغعن ذات الدعامة فى بلجيكا بـ وفى ذات الوقت يتحدد هذا ال. يورو 0.25
بينما يصل هذا المقابل فى . يورو 0.14يورو، ويقدر فى البرتغال بـ  0.12

فكيف يمكن أن تتحقق حرية المنافسة حتى داخل دول . يورو 1.10فرنسا إلى 
 . الاتحاد الأوروبى ذاته

من قانون الملكية الفكرية الفرنسى  )L.311-4)130F3وقد حددت المادة 
س التى يتعين على اللجنة المختصة الاستعانة بها عند تقدير المقابل الأس

                                              
عبد /د؛ 272المرجع السابق، ص محمد عبد الفتاح عمار، /راجع على سبيل الماثل، د )1(

 وراجع فى الفقه الفرنسى أيضاً،. 163المرجع السابق، ص الهادى فوزى العوضى، 
Bertrand (A.), Le droit d'auteur et les droits voisins, op. cit., p. 307, 
Lucas (A. et H. – J.), Traité de propriété littéraire et artistique, op. cit., 
p. 296. 

 راجع ،  )2(
Bertrand (A.), Le droit d'auteur et les droits voisins, op. cit., p. 307. 

  :تنص هذه المادة على أن  )3(
La rémunération prévue à l'article L. 311-3 est versée par le fabricant, 

l'importateur ou la personne qui réalise des acquisitions 
intracommunautaires, au sens du 3° du I de l'article 256 bis du code général 
des impôts, de supports d'enregistrement utilisables pour la reproduction à 
usage privé d'oeuvres, lors de la mise en circulation en France de ces 
supports. 

Le montant de la rémunération est fonction du type de support et de la 
durée d'enregistrement qu'il permet. 

Ce montant est également fonction de l'usage de chaque type de 
supports. Cet usage est apprécié sur le fondement d’enquêtes. 

Toutefois, lorsque des éléments objectifs permettent d’établir qu’un 
support peut être utilisé pour la reproduction à usage privé d’œuvres et doit, 
par suite, donner lieu au versement de la rémunération, le montant de cette 
rémunération peut être déterminé par application des seuls critères 
mentionnés au deuxième alinéa, pour une durée qui ne peut excéder un an à 
compter de cet assujettissement. Le montant de la rémunération tient compte 
du degré d'utilisation des mesures techniques définies à l'article L. 331-5 et 
de leur incidence sur les usages relevant de l'exception pour copie privée. Il 
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المالى عن كل نوع من الأجهزة أو الدعامات التى تندرج ضمن وعاء المقابل 
وقد عولت تلك المادة على نوع وطبيعة الدعامة، . المالى للنسخة الخاصة

النص تضيف وبجانب ذلك فإن الفقرة الأخيرة من ذلك . وطاقتها الاستيعابية
معياراً يتوافق مع البيئة الرقمية؛ حيث توجب أخذ تأثير التدابير التكنولوجية 

وبيان ذلك، أن الدعامات . على إنجاز أو منع النسخة الخاصة فى الاعتبار
أو  –الرقمية التى تكون مزودة ببعض التدابير التكنولوجية ضد النسخ المشروع 

تعمال الخاص بما يستلزم تخفيض ، تقلل فرص النسخ للاس-غر المشروع 
مقدار المقابل المالى؛ بما يتناسب مع انخفاض عدد النسخ التى يمكن إنجازها 

 .)131F1(فى ظل وجود تلك التدابير التكنولوجية
عند تقدير قيمة  –وقد بينا آنفاً أن المشرع الأسبانى يأخذ فى اعتباره 

تيعابية والإنتاجية كما فى طبيعة وقدرة الجهاز والدعامة الاس –المقابل المالى 
والجدير بالذكر أن المشرع الجزائرى ونظيره الإيفوارى . مجال آلات التصوير

يجعلان من سعر الدعامة مؤشراً أو معياراً لتحديد قيمة المبلغ المستحق كمقابل 
وتنص الفقرة الأولى من المادة . مالى للنسخة الخاصة من المصنفات المحمية

تحتسب الإتاوة «لمؤلف الجزائرى فى هذا الصدد على أن من قانون حق ا 127
على النسخة الخاصة بالتناسب مع سعر البيع بالنسبة للدعائم غير المستعملة، 

ويستفاد من هذا النص أن كيفية تحديد »...وجزافاً بالنسبة لأجهزة الاستنساخ 
مة أم مقدار مبلغ المقابل المالى يتفاوت؛ وذلك بحسب ما إذا كنا بصدد دعا

إذ يتم تحديد المقابل المالى على أساس سعر . جهاز كالآيباد أو التابلت
الدعامة، بينما يتم تقدير مبلغ المقابل المالى جزافياً فيما يخص الأجهزة التى 

ويجب أن يضع وزير الثقافة الجزائرى فى اعتباره . تدخل فى وعاء ذلك المقابل
عليه العمل بدول أخرى أكثر خبرة فى عند تقدير قيمة المقابل المالى ما جرى 

هذا المضمار كفرنسا التى سنوضح فيما يلى كيفية تقدير اللجنة المعينة فيها 
وذلك هو ما سنتولى بيانه . للمبلغ للمستحق كمقابل مالى للنسخة الخاصة

 .بإيجاز فيما يلى
 :معدلات المقابل المالى للنسخة الخاصة فى القانون الفرنسى: ثانياً 

                                                                                                          
ne peut porter rémunération des actes de copie privée ayant déjà donné lieu à 
compensation financière. 

محمد عبد الفتاح عمار، /؛ د163المرجع السابق، ص ضى، عبد الهادى فوزى العو /دراجع،  )1(
 .248المرجع السابق، ص رمزى رشاد الشيخ، /د؛ 272المرجع السابق، ص 
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اللجنة المعنية بتحديد المقابل المالى للنسخة الخاصة فى فرنسا  بدأت
 1985يوليو  3، أى عقب صدور قانون 1986النهوض بمهمتها منذ عام 

ومنذ ذلك . المقابل المالى للنسخة الخاصة –لأول مرة فى فرنسا  –الذى أقر 
المالى التاريخ لم تتوقف اللجنة عن التطوير المستمر لوعاء ومعدلات المقابل 

وسنحرص فى عرضنا الموجز لهذا الأمر على عدم الإغراق . للنسخة الخاصة
وسنكتفى بشأن تلك التفاصيل الدقيقة لعمل . فى تفاصيل حسابية ترهق القارئ

 .اللجنة وما تتبناه من معدلات وأسس
والذى  30/6/1986وقد أصدرت اللجنة المنوه عنها قرارها الأول بتاريخ 

وعلى وفق هذا القرار فإن . قابل المالى للنسخة الخاصةاعتمد معدلات الم
مقدار المقابل المالى المستحق عن الدعامات اللازمة للتسجيلات الصوتية كان 

اجتمعت تلك  2000وفى عام . لكل ساعة تسجيل )132F1(فرنك فرنسى 1.50بواقع 
 15اللجنة لمراجعة معدلات المقابل المالى ووعائه وذلك بعد جمود دام حوالى 

وقد حرصت اللجنة من خلال هذا القرار على التوافق مع البيئة . )133F2(عاماً 
وقد تجلى ذلك من خلال القرار الذى . الرقمية وما يلازمها من تدابير تكنولوجية

 .4/1/2001أصدرته تلك اللجنة بتاريخ 
أصدرت اللجنة قراراً جديداً حرصت من خلاله على  6/6/2005وفى 

ا مع المستجدات القانونية والبيئة الرقمية والظروف استمرار توافق قواعده
النظر فى معدلات  –بموجب هذا القرار  –وقد أعادت اللجنة . الاقتصادية

وقد حددت مقدار المقابل المالى للنسخة . )134F3(المقابل المالى للنسخة الخاصة
يورو للدعامة التى  27.02بـ  DVDالخاصة على الدعامة التى تتخذ شكل 

 33.80وذلك بعد أن كان هذا المقابل يقدر بـ . جيجا بايت 1000تها تبلغ سع
 .يورو سابقاً 

                                              
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار قد صدر قبل بدء العمل بالعملة الأوروبية الموحدة فى عام  )1(

 .لذلك جاءت المبالغ هنا بالعملة الفرنسية 2001
  راجع، )2(

Lucas (A. et H. – J.), Traité de propriété littéraire et artistique, op. cit., p. 
296. 

 راجع،  )3(
Lucas (A. et H. – J.), Traité de propriété littéraire et artistique, op. cit., p. 
296. 
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أن التعويل على المدة الإسمية للتسجيل لكل دعامة يعد  )135F1(ويرى البعض
وفضلاً . معياراً تحكمياً مصطنعاً؛ وقد لا يحقق العدالة المنشودة فى هذا الصدد

كمقابل مالى  –لتى يتم تحصيلها عن ذلك فإنه قد يؤدى لأيلولة بعض المبالغ ا
وبيان ذلك أن مؤلف المصنف الموسيقى . لغير المستحقين –للنسخة الخاصة 

من المبالغ التى تتقرر  –ولو جزئياً  –والمصنف السمعى البصرى قد يستفيد 
 الخلافات هذه مثل حسم أن والواقع .)136F2(على الدعامات الرقمية بدون وجه حق

 مع .المختصة واللجنة المعنية الجماعية الإدارة هيئات ينب صادقاً  تعاوناً  يتطلب
 .الرقمية البيئة خصوصية مراعاة

 الجدول وفق على المالى المقابل معدلات اللجنة حددت 2009 عام وفى
 حتى 1/1/2009 من اعتباراً  به العمل بدأ والذى التالى، النحو على اعتمدته الذى
 بعض على المقرر المالى المقابل المثال سبيل على هنا ونذكر .العام ذلك نهاية

 :والأجهزة الدعامات
 .ساعة تسجيل 100يورو لكل 28.51كاسيت أوديو 
وفيما يخص الفرص . ساعة تسجيل 100يورو لكل 42.84كاسيت فيديو 

بحسب سعته أو  –الصلب يتراوح المقابل المالى للنسخة الخاصة المستحق عنه 
ويتدرج . جيجا 40يورو إذا كانت سعته حتى  10ليبدأ من  –قدرته التخزينية 

حتى  400يورو حال كون السعة إلى أكثر من  50هذا المقابل ليصل إلى 
وفيما يخص الكارت ميمورى فإن مقدار المقابل المالى . جيجا بايت 560

يورو للسعة ما بين  0.090ما بين  –بحسب سعته  –المستحق عنه يتدرج 
لكل جيجا  0.059يصل هذا المقابل إلى و . جيجا بايت 2ميجا حتى  512

وبشأن أجهزة الهاتف النقال الذى يتيح . جيجا بايت 16بايت وذلك حتى سعة 
الاستماع للفوتوجرام أو مشاهدة الفيديوجرام، فإن المقابل المالى المستحق عنه 

ميجا، لتصل  512حتى  128يورو إذا كانت سعته ما بين  0.09يتدرج ما بين 
يورو إذا بلغت سعة ذاكرته ما  50قابل إلى الحد الأقصى وهو قيمة ذلك الم

 .جيجا بايت 560حتى  400بين 
                                              

 :راجع  )1(
Maugendre (A.). La rémunération pour copie privée audiovisuelle, op. cit., 
p. 39. 

 :راجع  )2(
Maugendre (A.). La rémunération pour copie privée audiovisuelle, op. cit., 
p. 39. 
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متطابقة  2014و  2013وقد تبين لنا أن المعدلات السارية بالعامين 
وهذا ما يمكن استخلاصه من جداول المعدلات الصادرة عن اللجنة وهى متاحة 

 .للكافة
إلى أن المقابل المالى  –ال على سبيل المث –ويمكننا الإشارة هنا 

ويبلغ مقدار . يورو لكل ساعة تسجيل 28.51المستحق عن الكاسيت أوديو هو 
ويقدر مبلغ المقابل المالى . يورو لكل ساعة تسجيل 42.84هذا المقابل 

يورو عن كل  50بواقع  CD & RW dataالمستحق عن دعامات و 
بوابع  DVHSدعامة  بينما يتحدد المقابل المالى نظير. ميجا 100000
 180يورو عن كل  3.77يورو عن كل ساعة تسجيل وذلك بواقع  125.77

 .دقيقة تسجيل
وفيما يخص القرص الصلب الثابت فإن مقدار المقابل للنسخة الخاصة 

يورو للقرص أقل من أو  8.40ما بين  –بحسب سعته  –المقرر بشِأنه يتراوح 
يورو للقرص الذى تتراوح  20ل إلى ويصل هذا المقاب. جيجا بايت 120يساوى 

ويكون مقدار المقابل المالى . جيجا بايت 1000حتى  500سعته ما بين 
للنسخة الخاصة المستحق عن الهاتف النقال الذى يتيح سماع الفونوجرام أو 

. جيجا بايت 8يورو إذا بلغت سعة ذاكرته  0.7000مشاهدة الفيديوجرام ما بين 
حتى  32يورو إذا تراوحت سعته بين  0.2360صل إلى وتتدرج قيمة المقابل لت

ويُقدر المقابل المالى المستحق عن جهاز التابلت متعدد . جيجا بايت 64
. جيجا بايت 8يورو إذا بلغت سعته حتى  0.8000الوسائط بما يتراوح بين 
جيجا  64حتى  32حال تراوح ذاكرته بين  0.1969ويتصل هذا المقابل إلى 

 .)137F1(بايت
 حث الثانىالمب

 آليات تحصيل المقابل المالى
 وقواعد توزيعه

                                              
والجدير بالذكر أنه فى آخر اجتماع للجنة المعينة بتحديد وعاء ومقدار المقابل المالى والسابق  )1(

لى جدولاً جديداً بشأن أجهزة التابلت ماركة الإشارة إليها اقترح أصحاب الحق فى المقابل الما
Apple  يؤدى حال تبنى التقدير الوارد به إلى انفجار أسعار هذا النوع من الأجهزة وهو ما

ويقترح أصحاب الحق فى المقابل المالى للنسخة . يمكن أن يطال أجهزة أخرى مماثلة كالتابلت
:  12لى وفق الكمية يتراوح ما بين الخاصة أن يتم فرض مقابل مالى على جهاز الآيباد ع

 .جيجا بايت 64يورو خارج الضريبة إذا بلغت سعته 51
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ترتب على تطور وسائل إتاحة ونسخ المصنفات وغيرها من الإبداعات 
صعوبة رقابة المؤلف على استغلال مصنفه حال استفادة الناسخ من قواعد 

كما أدى ذلك التطور أيضاً لتيسير نسخ وتصوير وتحوير . النسخة الخاصة
وهو ما يزيد من الحاجة إلى الدعامات . وتخزين المصنفات والتسجيلات

ولا . قليدية والرقمية اللازمة لإنجاز النسخ للاستعمال الشخصى المحضالت
يستطيع المؤلف أو غيره من أصحاب الحق فى المقابل المالى متابعة كل 

من أجل ذلك لم يجد . حالات النسخ وتحصيل كل ما ينجم عنه من أموال
المشرع مناصاً من البحث عن آلية جماعية متخصصة تكفل القيام بتحصيل 

وذلك بجانب تلك التى تتولى تحصيل الحقوق . لمقابل المالى للنسخة الخاصةا
المالية للمؤلف وأصحاب الحقوق المجاورة بمناسبة الاستغلال المالى المشروع 

ولما كانت هذه الهيئات . )138F1(لها فى إطار ممارسة الحق الاستئثارى المقرر لهم
ك التحصيل بيل ما هو تتولى التحصيل كافة أعضائها دون تمييز أثناء ذل

مستحق لعضو أو لآخر، فإنه يتعين على المشرع أن يضع أسساً ويسن قواعد 
. حاسمة وعادلة، لبيان كيفية توزيع المبالغ التى يتم تحصيلها على المستحقين

 :وسنسعى لبيان ذلك كله من خلال المطلبين التاليين
 .الجهات المختصة بتحصيل المقابل المالى: المطلب الأول
 .كيفية توزيع المقابل المالى: المطلب الثانى

                                              
لمزيد من التفصيل حول أهمية الإدارة الجماعية وأثر التطور التكنولوجى على تنامى دورها  )1(

الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف، مجلة العدل، عدد خاص، س رمزى جرجس سلون، /راجع، د
وما بعدها،  167المرجع السابق، ص أسامة أحمد بدر، /د؛ 537، ص 2007، بيروت 41

الوكالة فى مجال سعيد السيد قنديل، /د، 176-175المرجع السابق ص نواف كنعان، /د
الملكية الفكرية، دراسة لأحكام الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية، مجلة روح القوانين، 

التدابير الدولية فى مجال امر محمود الدلالعة، س/د؛ 615، ص2، ج36، ع2005أغسطس 
الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بين النظرية والتطبيق، دراسة مقارنة، مجلة 

 .187، ص 2007، 8، ع13المنار، المجلد 
 : وانظر فى الفقه  الفرنسى أيضاً  

Lewinski Von, La gestion collective obligatoire des droits exclusives et 
sa compatibilité avec le droit international et le droit communautaire du 
droit d'auteur – Etude de cas: Bull. dr. auteur mars 2004; Bernault (C.) 
et Lebois (A.), Peer-to-peer et propriété litéraire et artistique: Étude de 
faisabilité sur un système de compensation pour l'échange des oeuvres 
sur Internet, Institut de Recherche en Droit Privé de l'Université de 
Nantes, Juin 2005., p. 70.:  
http://alliance.bugiweb.com 

http://alliance.bugiweb.com/
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 المطلب الأول
 الجهات المختصة بتحصيل المقابل المالى

سنحدد من خلال هذا المطلب الجهات التى تتولى تحصيل المقابل 
وذلك من خلال عرض . المالى للنسخة الخاصة لحساب أصحاب الحق فيه

قف المشرع الفرنسى وغيره من ثم نتولى بيان مو . موجز لتلك الآلية بصفة عامة
من خلال  –بإذن االله  –وسيكون ذلك . التشريعات النظيرة فى هذا الشأن

 :الفرعين التاليين
 .دور الإدارة الجماعية الإلزامية فى تحصيل المقابل المالى: الفرع الأول
 .قواعد توزيع المقابل المالى للنسخة الخاصة: الفرع الثانى

 الفرع الأول
 رة الجماعية الإلزامية دور الإدا

 فى تحصيل المقابل المالى
أصبحت الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مطلباً دولياً 

من . )139F1(باعتبارها أنجح الحلول فى مجال تحصيل المقابل المالى بكافة صوره
أجل ذلك تبنت بعض الاتفاقيات الدولية وكثير من التشريعات الوطنية هذه 

لضمان جدية التحصيل وعدالة التوزيع، بما يشجع توسيع وتطوير  الآلية
ذلك التيسير الذى «ويمكن تعريف الإدارة الجماعية بصفة عامة بأنها . نشاطهم

تتولاه شركات أو جمعيات مرخص لها بموجب القانون القيام بأعمال التسيير 
قانونياً تمارس للحق المالى للمؤلف، ولأصحاب الحقوق المجاورة، بصفتها وكيلاً 

 .)140F2(صلاحياتها فى ضوء الخطوط العريضة التى خطها لها القانون
إحدى وسائل ممارسة الحقوق المادية «أيضاً بأنها  )141F3(ويُعرفها البعض

للمؤلف والتى تتمثل فى تفويض أو توكيل المؤلفين وأصحاب الحقوق ) المالية(
) مصنفاتهم(الهم المجاورة لإحدى الهيئات بمهمة الترخيص باستعمال أعم

وتحصيل العائدات الناتجة عن هذا الاستعمال بهدف توزيعها عليهم بعد ذلك 
 .وفق القواعد المحددة فى هذا الشأن

كما يعرف ذات المؤلف هيئات الإدارة الجماعية بأنها كل هيئة يكون 
هدفها الرئيس أو أحد أهدافها الرئيسة إدارة حقوق المؤلف أو الحقوق 

                                              
 .184المرجع السابق، ص لعة، سامر محمود الدلا / دراجع،  )1(
 .188المرجع السابق، ص سامر محمود الدلالعة، / دراجع،  )2(
 .541المرجع السابق، ص رمزى جرجس سلوان، /دراجع،  )3(
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ويستفاد من هذه التعاريف أن الإدارة الجماعية تنصب على  .)142F1(المجاورة
الحقوق المالية دون المعنوية؛ فالأخيرة لا يجوز التنازل عنها أو الحجز عليها 

ونظراً لخطورة دور هيئات الإدارة الجماعية؛ فقد حرصت . )143F2(أو التصرف فيها
ومن ذلك المادة . التشريعات المنظمة لها على إيجاد آلية للرقابة على أعمالها

L.321-13  144(من قانون الملكية الفكرية الفرنسيةF3(  التى استلزمت إنشاء لجنة
ويترأس هذه اللجنة مستشار . دائمة لمراقبة شركات الإدارة الجماعية الفرنسية

بديوان المحاسبة وتضم فى عضويتها عضواً من مجلس الدولة، وعضواً من 
ويصدر بتعيين . ة، وعضواً عن وزارة الثقافةمحكمة النقض، وممثلاً لوزارة المالي
ويستمر تشكيل اللجنة لمدة خمس سنوات . أعضاء تلك اللجنة مرسوماً بقانون

والجدير بالذكر، أن الإدارة الجماعية فى مجال المقابل . بحيث يتم تجديده دورياً 
المالى للنسخة الخاصة يجب أن تتخذ الصفة الإلزامية من أجل تحقيق أهدافها 

 –ومن سار على نهجه من تشريعات نظيره  –هو ما يُحمد للمشرع الفرنسى و 
ثم . الأخذ به وسوف نعرض فيما يلى لمبررات اللجوء للإدارة الجماعية الإلزامية

ولنر . نبين مدى توافق ذلك النمط من الإدارة الجماعية مع الالتزامات الدولية
 :ذلك بشئ من التفصيل

                                              
 .542المرجع السابق، ص  رمزى جرجس سلوان، /دراجع،  )1(
 .542المرجع السابق، ص  رمزى جرجس سلوان، /دراجع،  )2(
 :ة على أن تنص هذه الماد )3(

"Il est institué une commission permanente de contrôle des sociétés 
de perception et de répartition des droits composée de cinq membres 
nommés par décret pour une durée de cinq ans:  -un conseiller maître à 
la Cour des comptes, président, désigné par le premier président de la 
Cour des comptes; -un conseiller d'Etat, désigné par le vice-président 
du Conseil d'Etat; - un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le 
premier président de la Cour de cassation; - un membre de l'inspection 
générale des finances, désigné par le ministre chargé des finances; -un 
membre de l'inspection générale de l'administration des affaires 
culturelles, désigné par le ministre chargé de la culture; - La 
commission peut se faire assister de rapporteurs désignés parmi les 
membres du Conseil d'Etat et du corps des conseillers de tribunaux 
administratifs et cours administratives d'appel, les magistrats de la Cour 
de cassation et des cours et tribunaux, les magistrats de la Cour des 
comptes et des chambres régionales des comptes, les membres de 
l'Inspection générale des finances et les membres du corps des 
administrateurs civils ….".  
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 :الإدارة الجماعية الإلزامية مبررات اللجوء إلى: أولاً 
غنى عن البيان أن المشرع الفرنسى قد تردد بشأن الأخذ بنظام الإدارة 

وقد كان مرد ذلك التردد . 1985يوليو  3الجماعية الإلزامية عند إصدار قانون 
يكمن فى الخشية من تغير الطبيعة القانونية لحق المؤلف، والتأثير على 

ومع ذلك لم يتردد ذات المشرع فى . )145F1(المبدعيناستقلال أصحاب الحقوق من 
كما فى مجال النسخ : فرض نمط الإدارة الجماعية الإلزامية فى مجالات أخرى

وقد طرح هذا . )146F2(إلخ... التصويرى للمصنفات والبث عبر التوابع الصناعية 
الوضع تساؤلاً فى حينه حول مبرر عدم مد النظام ذاته ليشمل المقابل المالى 

 مجال فى النمط هذا تبنى شأن من أن فيه شك لا فمما .)147F3(سخة الخاصةللن
 المالى المقابل بأداء والملتزم الناسخ احترام يكفل أن شأنه من الخاصة النسخة
 الجماعية فالإدارة .المجاورة الحقوق وأصحاب المؤلف لحق الخاصة  للنسخة

 الخاصة للنسخة مالىال المقابل تحصيل مجال فى الحلول أفضل تمثل الإلزامية
 .)148F4(الرقمية البيئة تثيرها التى الصعوبات إزاء ولاسيما وتوزيعه،

 )149F5(وتبدو أهمية فكرة الإدارة الجماعية الإلزامية فى مجال النسخة الخاصة
وغيرها من حالات الإدارة الجماعية الإلزامية من حيث إن المستفيد وكذلك 

التعرف على أصحاب الحق فى المقابل الملتزم بأداء المقابل المالى لا يمكنه 
                                              

 راجع،  )1(
Bernault (C.) et Lebois (A.), Peer-to-peer et propriété littéraire et 
artistique, op. cit., pp. 58-59. 

المرجع السابق، ص رمزى جرجس سلوان، /دالجماعية الإلزامية،  راجع فى حالات الإدارة )2(
 .وما بعدها 551

 راجع،  )3(
Bernault (C.) et Lebois (A.), Peer-to-peer et propriété littéraire et 
artistique, op. cit., p. 59. 

 راجع،  )4(
Bernault (C.) et Lebois (A.), Peer-to-peer et propriété littéraire et 
artistique, op. cit., p. 60 ets. 

رفض الترخيص باستغلال حقوق المؤلف، مطبعة عابد فايد عبد الفتاح فايد، /دراجع،  )5(
حيث يشير سيادته إلى أن بعض أحكام . وما بعدها 87الشروق، المنصورة، بدون تاريخ، ص 

ة خدمات عندما لا يقتصر القضاء الفرنسى تنظر لهيئات الإدارة الجماعية باعتبارها مقدم
كما . دورها أو نشاطها على حالات صدور تفويض لصالحها من جانب أصحاب الحقوق

يعرض سيادته لفكرة المنافسة غير المشروعة فى ظل احتكار هيئات الإدارة الجماعية 
 .لتحصيل المقابل المالى لأصحاب الحقوق
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لأدائه إليهم فرادى، ولاسيما فى ظل التزايد الرهيب فى مجالات النسخ والتصوير 
 .والتخزين بفعل التقنيات الحديثة المتلاحقة

حالات للإدارة الجماعية  4وحرى بالبيان أن المشرع الفرنسى قد حدد 
 :الإلزامية نوردها بإيجاز شديد فيما يلى

من قانون  L.122-10على وفق المادة : النسخ التصويرى حق -1
الملكية الفكرية الفرنسى فإن المؤلف الذى يقرر نشر مصنفه يُعد متنازلاً 
بالضرورة عن حق الاستنساخ التصويرى لمصنفه لصالح إحدى هيئات الإدارة 

فإذا تقاعس صاحب الحق المالى أو ذويه عن . الجماعية المرخص لها قانوناً 
نازل لإحدى هذه الهيئات فإنه يجوز لإحدى الهيئات المرخص لها من وزير الت

ويُعد المؤلف متنازلاً لهذه الهيئة . الثقافة بإدارة وتحصيل المقابل المالى
 أو ورقى شكل فى للمصنف إنتاج كل فى التصويرى النسخ ويتمثل .)150F1(حكماً 

 وسيلة أى أو افىالفوتوغر  التصوير خلال من وذلك مشابهة دعامة أى بواسطة
 .إنجازها يتم التى النسخة على المباشر الإطلاع تتيح مماثلة

والواقع أن هذا النوع من الاستغلال يمثل أولى مراحل التطور التكنولوجى 
الذى بات يهدد حقوق المؤلف والحقوق المجاورة مما حفز هيئات الإدارة 

لى لهيئات الإدارة الجماعية على التوحيد؛ فتجمعت تحت مظلة الاتحاد الدو 
 .)I frro )151F2الجماعية 
من  L.132-20-1أكدت المادة : حق إعادة البث بواسطة الكوابل -2

قانون الملكية الفكرية الفرنسى على خضوع حق إعادة البث بواسطة الكوابل 
من التوجيه  4-20ويُعد ذلك إعمالاً للمادة . لنظام الإدارة الجماعية الإلزامية

 .أيضاً  1983لسنة  93الأوروبى رقم 
من  L.133-2بينت المادة : حق إعارة المصنفات فى المكتبات -3

قانون الملكية الفكرية الفرنسى أن الحقوق المالية لمؤلف وناشر ومنتج 
المصنفات التى تتم إعارتها للغير فى المكتبات تتم من خلال الإدارة  الجماعية 

 .مرخص لها من وزير الثقافةالإلزامية، وذلك بواسطة الهيئات المعنية ال
وهو موضوع دراستنا الماثلة ويؤكد : المقابل المالى للنسخة الخاصة -4

 .وهو ما سنبينه لاحقاً . المشرع الفرنسى ونظيره الأسبانى على هذا المعنى
 :مدى توافق الإدارة الجماعية الإلزامية مع الاتفاقيات الدولية: ثانياً 

                                              
 .545المرجع السابق، ص  رمزى جرجس سلوان، /دراجع،  )1(
 .553المرجع السابق، صرمزى جرجس سلوان، /دلمزيد من التفصيل راجع،  )2(
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ولية النافذة فى مجال الملكية الفكرية، تجعل إذا كانت أحكام الاتفاقات الد
الإدارة الجماعية الاختيارية قاعدة عامة، فإن طبيعة الحقوق أو ظروف 
استغلالها مالياً قد تبرر اللجوء لنظام الإدارة الجماعية الإلزامية؛ كما هو الشأن 

لإلزامية ولا تكومن الإدارة الجماعية ا. )152F1(بالنسبة للمقابل المالى للنسخة الخاصة
إذا تعلق الأمر بحقوق خاصة يمكن  –على وفق الاتفاقيات الدولية  –مشروعة 

والواقع أنه لكى نقرر ما إذا كانت الإدارة . إدارتها فردياً بمعرفة أصحابها
الإلزامية للمقابل المالى للنسخة الخاصة من المصنفات المحمية تتعارض مع 

بيان ما إذا كان هذا النمط يمثل قيداً أو الاتفاقيات الدولية من عدمه، فإنه يجب 
 .استثناءً على الحقوق محل الإدارة من عدمه

ويذهب البعض فى هذا الشأن إلى أن المسألة الأولية واجبة البحث 
لتحديد الإجابة عن ذلك التساؤل تتمثل فى معرفة ما إذا كان النمط المذكور من 

على الحقوق الاستئثارية محل الإدارة الإدارة  الجماعية يُمثل قيداً أو استثناءً 
 .من عدمه

فإذا تبين أنها لا تُمثل قيداً على تلك الحقوق، فإنها لا تتعارض عندئذ 
والمعلوم أن القيد أو الاستثناء . )153F2(مع الاتفاقيات ومن ثم، مع الالتزامات الدولية

عما  وفضلاً . يتعلق بممارسة الحق أو بوجوده، وليس بإدارته وبآليات تحصيله
سبق فإن نمط الإدارة الجماعية الإلزامية لا يُعد إجراءً شكلياً تتوقف عليه حماية 

من اتفاقية برن التى تحظر  5/2الحق الاستئثارى خلافاً لما تنص عليه المادة 
ذلك؛ فالفارق جد واضح بين وجود الحق أو نشوئه من ناحية، وبين ممارسته 

 .من ناحية أخرى
الجماعية الإلزامية لا تُمثل إجراءً شكلياً، فذلك مرده ومن حيث إن الإدارة 

أن المؤلف أو صاحب الحق فى المقابل المالى للنسخة الخاصة ليس ملزماً 
بالانضمام لإحدى الهيئات المعنية؛ فهذه الهيئات قائمة فعلاً وملتزمة بإدارة 

ذا وتحصيل المقابل المالى للنسخة الخاصة، حتى لصالح من لم يفوضها فى ه
                                              

 :وانظر فى الفقه الفرنسى أيضاً . 545المرجع السابق، ص  رمزى جرجس سلوان، /دراجع،  )1(
Bernault (C.) et Lebois (A.), Peer-to-peer et propriété littéraire et 
artistique.., op. cit., p. 66 ets. 

 راجع،  )2(
Bernault (C.) et Lebois (A.), Peer-to-peer et propriété littéraire et 
artistique.., op. cit., p. 68. 
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الشأن من أصحاب الحقوق؛ طالما كان هذا الحق داخلاً فى نطاق اختصاصها 
 .)154F1(بحسب ما يقرره الوزير المختص

وإذا كنا قد انتهينا إلى عدم تعارض الإدارة الجماعية الإلزامية مع 
فإنه يجب علينا أن نبحث فى آليات . الالتزامات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة

ن الإدارة الجماعية، ولا غرو أن هذا يقتضى بداءة التحديد تطبيق هذا النمط م
الدقيق للحقوق محل الإدارة، وأصحاب الحق فيها، ونصيب كل منهم فى هذا 

وأن تخضع فى . كما يلزم أن تتوفر لدى تلك الهيئات المقومات اللازمة. المقابل
هذا  لضمان الوصول للأهداف المنشودة من تبنى –ذات الوقت لرقابة صارمة 

فإذا تحقق ذلك كان من شأنه أن يجنبنا صعوبتين تتمثل . النمط من الإدارة
. أولاهما فى كون الحقوق المعنية لا يمكن أن تُدار إلا من خلال شركة واحدة
 –وهو ما يعنى أن كل تفويض يصدر عن أصحاب الحقوق لصالح الغير 

الصعوبات الناشئة  كما أنه يتلافى. )155F2(لن يكون منتجاً  –كالمنتج أو الناشر 
الذى تتولى الشركة إدارته، وما يسرى بشأنه من  Repertoireعن نظام الـ 

 .)156F3(كما هو الشأن فى مجال المصنفات السينمائية مثلاً . قواعد
ولا يتعارض نظام الإدارة الجماعية مع تعدد الهيئات القائمة بالتحصيل 

المهمة لهيئة واحدة فقط إسناد تلك  –مع البعض  –وإذا كنا نفضل . والتوزيع
من أجل تحقيق الحماية الفاعلة للحقوق محل الإدارة؛ على اعتبار أن وحدة 
الهيئة التى تتولى تحصيل المقابل المالى ييسر إدارة الحقوق، ويمنع تداخل 

 هيئات تعدد فى يرى لا )158F1(على أن جانباً من الفقه . )157F4(وتنازع الاختصاصات
                                              

 راجع فى ذلك،  )1(
Lewinski Von, La gestion collective obligatoire des droits exclusives et 
sa compatibilité avec le droit international et le droit communautaire du 
droit d'auteur – Etude de cas: Bull. dr. auteur mars 2004; Bernault (C.) 
et Lebois (A.), Peer-to-peer et propriété littéraire et artistique, op. cit., 
p. 70. 

 راجع فى ذلك،   )2(
Bernault (C.) et Lebois (A.), Peer-to-peer et propriété littéraire et artistique, 
op. cit., p. 72. 

 لمزيد من التفصيل راجع ،   )3(
Bernault (C.) et Lebois (A.), Peer-to-peer et propriété littéraire et artistique, 
op. cit., p. 73. 

 لمزيد من التفصيل راجع ،   )4(
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 من بقطاع هيئة كل تنفرد أن يمكن حيث إشكالية؛ ثمة ةالإلزامي الجماعية الإدارة
 .المالى بالمقابل المستفيدة الفئات من بفئة أو الدولة إقليم من بجزء أو المصنفات

 سيطرة أو لهيمنة خاضعة الهيئات هذه إحدى تكون ألا الحالة هذه فى ويلزم
 جماعية ةإدار  هيئة انفراد هو الأفضل أن الأمر، من والواقع .الآخر البعض

 .الخاصة النسخة عن الناتج ذلك ولاسيما عموماً، المالى المقابل وتوزيع بتحصيل
 على ويُسهل المستحقات، توزيع عملية ويُيسر الإدارة، سهولة يضمن ما فهذا

حيث سيجد أمامه جهة واحدة  الوفاء أو الأداء عملية المالى المقابل بأداء الملتزم
 .ذاتها الهيئة هذه داخل المتخصصة الإدارات نظام تبنى ويمكن .)159F2(للتحصيل

 من 127 المادة من الثانية الفقرة تبين حيث النهج؛ هذا الجزائرى المشرع تبنى وقد
 الوطنى الديوان هى والتوزيع التحصيل تتولى التى الجهة أن المؤلف حق قانون
 أن لىع القانون ذات من 130 المادة تنص كما .المجاورة والحقوق المؤلف لحقوق

 الجماعى التسيير مهمة المجاورة والحقوق المؤلف لحقوق الوطنى الديوان يتولى«
للحقوق الخاصة المعترف بها فى هذا الأمر لفائدة ذويها  )الجماعية الإدارة(

والقيام بحماية التراث الثقافى التقليدى والمصنفات الوطنية الواقعة ضمن الملك 
، ومن جانبه فإن المشرع الفرنسى لم يتبنى هذا وفقاً لأحكام هذا القانون. العام

: النهج حيث توجد أكثر من هيئة جماعية تعمل فى مجال الإدارة الجماعية
SPRE-Copie France المعنيتان بتحصيل المقابل المالى، ثم تحويله ،

، وهذا ما سنبينه فى )160F3(المعنية بتوزيعه وفق أحكام القانون Sorecopلشركة 
 .الىسياق الفرع الت

                                                                                                          
Bernault (C.) et Lebois (A.), Peer-to-peer et propriété littéraire et artistique, 
op. cit., p. 81. 

 لمزيد من التفصيل راجع ،   )1(
Bernault (C.) et Lebois (A.), Peer-to-peer et propriété littéraire et artistique, 
op. cit., p. 81-82. 

اد رمــزى رشــ/د؛ 190المرجــع الســابق، صســامر محمــود الدلالعــة، / دفــى ذات المعنــى راجــع ،   )2(
 :وانظر فى الفقه الفرنسى أيضاً . 266المرجع السابق، ص الشيخ، 

Bernault (C.) et Lebois (A.), Peer-to-peer et propriété littéraire et 
artistique, op. cit., p. 82. 

 لمزيد من التفصيل راجع ،  )3(
Lucas (A. et H.-J.), Traité de propriété et artistique, op. cit., p.577 ets; 
Bertrand (A.), Le droit d'auteur et les droits voisins, op. cit., p. 412; 
Bernault (C.), La propriété littéraire et artistique appliquée à 
l'audiovisuel, Lgdj, Paris, 2003; Gautier (P. – Y.), Propriété littéraire et 
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 الفرع الثانى
 قواعد توزيع المقابل المالى للنسخة الخاصة

قد لا يدع المشرع مجالاً للاجتهاد فى شأن كيفية توزيع المبالغ التى يتم 
تحصيلها كمقابل للنسخة الخاصة بين الفئات المستحقة؛ إذ يتولى المشرع تحديد 

الإدارة  الجماعية النسبة المئوية المستحقة لكل فئة، وتلك التى تستحق لهيئات 
كمصاريف لازمة للإدارة، وكذلك النسبة المئوية التى يتم تخصيصها للرعاية 
الاجتماعية لأصحاب الحق فى المقابل المالى، ولدعم الإبداع وحماية التراث 

 :وهذا ما سنبينه بإيجاز فيما يلى. الوطنى
 :قواعد التوزيع المالى بين فئات المستفيدين : أولاً 

كافة المبالغ التى يتم تحصيلها كمقابل للنسخة الخاصة من  الواقع أن
المصنفات المحمية تعود للفئات المستفيدة من هذا المقابل؛ إما بشكل مباشر 

أو  )161F1(عندما تدخل فى ذمتهم، أو بشكل غير مباشر عندما تخصص لرعايتهم
ذا ولا شك أن ه. لحسن خدمتهم؛ كالمبالغ التى يتم خصمها كمصروفات للإدارة

هو ما يؤكد على أن نظام الإدارة الجماعية إنما تقرر أصلاً لخدمتهم ورعايتهم 
 التشريعات بعض لموقف يلى فيما بإيجاز وسنعرض .)162F2(وصيانة حقوقهم 

  :التالى النحو على وذلك الأمر، لهذا الناظمة
من قانون  L.311-7على وفق المادة : موقف المشرع الفرنسى  -1

فإن قواعد توزيع المبالغ التى يتم تحصيلها تختلف بحسب  )163F3(الملكية الفكرية
                                                                                                          
artistique  6ème éd. Puf 2007; Tafforeau (P.), Monnerie (C.), Droit de 
la  propriété intellectuelle, 3ème éd. Gualino 2012. 

 .كالمبالغ التى تخصص للرعاية الاجتماعية للمبدعين ولدعم وتشجيع الإبداع أيضاً  )1(
سامر محمود /د؛ 266المرجع السابق، ص رمزى رشاد الشيخ، /دفى ذات المعنى راجع،  )2(

الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف إبراهيم أحمد إبراهيم، /د؛ 189المرجع السابق، ص لعة، الدلا 
مع التطبيق على الأساليب التكنولوجية الحديثة والتوابع الصناعية وشبكات المعلومات، 

أسامة أحمد بدر، /د؛ 47، 1999منشورات المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس 
نواف /د؛ 542المرجع السابق، ص رمزى جرجس سلوان، /د؛ 180بق، صالمرجع السا

 .178المرجع السابق، ص كنعان، 
 :تنص هذه  المادة على أن  )3(

”La rémunération pour copie privée des phonogrammes bénéficie, 
pour moitié, aux auteurs au sens du présent code, pour un quart, aux 
artistes-interprètes et, pour un quart, aux producteurs.  

La rémunération pour copie privée des vidéogrammes bénéficie à 
parts égales aux auteurs au sens du présent code, aux artistes-
interprètes et aux producteurs. La rémunération pour copie privée des 
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فإذا تعلق الأمر بمصنف . طبيعة المصنفات محل النسخ للاستعمال الشخصى
للمؤلفين    % 50 -أ: فإن المقابل يـوزع على النحو التالى). فونوجرام(سمعى 

 أما. أيضاً لمنتجى التسجيلات الصوتية% 25 -لفنانى الأداء   ج% 25 -ب
فيما يتعلق بالمقابل المالى للنسخة الخاصة من التسجيلات السمعية البصرية 

: ، فإن المبلغ المستحق يتم توزيعه بالتساوى ما بين الفئات الثلاث)الفيديو جرام(
أما إذا تعلق الأمر بالمقابل المالى للنسخة . المؤلفين وفنانى الأداء والمنتجين

د ذكرها فى الفقرة الثانية من المادة الخاصة من المصنفات الرقمية الوار 
L.311-1 فإن المقابل المالى المستحق يُوزع بالتساوى بين المؤلفين ،
 .)164F1(والناشرين
من قانون حق المؤلف  129بينت المادة : موقف المشرع الجزائرى -2

الجزائرى كيفية توزيع المقابل المالى للنسخة الخاصة؛ حيث تنص على أنه 
الوطنى لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة توزيع الأتاوى يتولى الديوان «

على ) الإدارة(المقبوضة عن النسخة الخاصة بعد خصم مصاريف التسيير 
 :التالية) النسب(فئات المستفيدين حسب الأقساط 

 للفنان المؤدى% 15  -للمؤلف والملحن% 30 -
 .لمنتج التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية% 25 -

نشاط الخاص بترقية إبداع مصنف فكرى والحفاظ على التراث لل% 30
 .»الثقافى التقليدى

قد حرص على  –على خلاف نظيره الفرنسى  –والواضح أن هذا النص 
من صافى المبالغ التى يتم تحصيلها كمقابل مالى للنسخة % 30تحديد نسبة 

كما . التقليدىالخاصة للأنشطة الثقافية، ولأغراض الحفاظ على التراث الثقافى 
وقد كنا . )165F2(أنه حرص على أن يكون التوزيع بعد خصم مصاريف الإدارة

                                                                                                          
œuvres visées au second alinéa de l'article L 311-1 bénéficie à parts 
égales aux auteurs et aux éditeurs". 

جدير بالذكر أن هذا النص لم يحدد نسبة معينة من المبالغ المحصلة كمصاريف إدارة أو  )1(
 .لأغراض اجتماعية أو ثقافية

رمزى جرجس سلوان، /د؛ 170جع السابق، ص المر نواف كنعان، /دلمزيد من التفصيل راجع،  )2(
إشكالية الحق فى التعويض عن إتاحة سامر محمود الدلالعة، / د؛ 567المرجع السابق، ص 

المصنفات الموسيقية للمسافرين على متن الطائرات فى القانون الأردنى، مجلة دراسات علوم 
يادته أن يتم توزيع حيث يقترح س. 317، ص 2011، 1، ع38الشريعة والقانون، المجلد 

لمنتج % 25لفنان الأداء، % 15للمؤلف والملحق، % 30: المقابل المالى على النحو التالى
للنشاط % 15لأصحاب الحقوق الأخرى، % 15التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية، 

ونلاحظ على هذا . الخاص بترقية الإبداع الفكرى والحفاظ على التراث الوطنى التقليدى
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نفضل أن يحدد المشرع أيضاً النسبة التى يتم خصمها كمصروفات إدارة حتى 
خصماً وحكماً فى آن  –القائم بالإدارة الجماعية  –لا يكون الديوان الوطنى 

وزير الثقافة مثلاً؛ حتى لا يخضع كما لا نميل كثيراً لترك هذا الأمر ل. واحد
لذلك نفضل أن يتولى المشرع تحديد تلك . للضغوط من أحد الأطراف المعنية

 .النسبة المئوية بنفسه فى ضوء الأعراف السائدة فى هذا الشأن
من قانون  45تولت المادة : موقف قانون هاييتى لحق المؤلف -3

ابل المالى للنسخة الخاصة والذى بيان قواعد توزيع المق )166F1(هاييتى لحق المؤلف
 :تتولى هيئات الإدارة الجماعية تحصيله وهى بحسب النسب المئوية التالية

                                                                                                          
ولا . أنه لم يحدد صراحة النسبة التى تقتطع نظير مصروفات الإدارة -1: تحديد ما يلىال

المخصصة لأصحاب الحقوق الأخرى؛ % 15يمكن القول بأنها يمكن أن تدخل ضمن نسبة الـ 
لأن هذا المصطلح غامض فضلاً عن كونه قد ينصرف مثلاً لشركات الطيران التى تتيح هذه 

) و(ما نلاحظ أيضاً أنه يجمع بين المؤلف والملحن بحرف العطف ك. المصنفات للمسافرين
) أو(ومن ثم كان يمكنه أن يستخدم . رغم أن الملحن هو مؤلف الشطر الموسيقى فى المصنف

 .للتحذير بدلاً من حرف العطف المذكور
 :تنص هذه المادة على أن )1(

"Lorsqu’un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une 
reproduction de ce phonogramme, est utilisé directement pour la 
radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public, une 
rémunération équitable et unique sera versée par l’utilisateur. 

La somme perçue sur l'usage d'un phonogramme sera partagée à 
raison de 50% pour le producteur et 50% pour les artistes interprètes ou 
executants. Ces derniers se partageront la somme reçue ou l'utiliseront 
conformément aux accords existent entre eux. 
Rémunération pour copie privée: 

Conformèment aux dispositions de l'article 7, les auteurs, les artistes 
interprètes ou exéculants des oeuvres fixées sur phonogrammes ainsi 
que leurs producteurs ont droit à une remuneration pour la reproduction 
licite desdites oeuvres à l'usage privé et personnel des utilisateurs. 

Cette rèmunération ci-après dénommée remuneration pour copie 
privée est fixée par le Ministre chargé de la Culture et de la 
Communication et est function du type de supports ainsi que de la durée 
d'enregistrement que ceux-ci permettent. 

Le versement de la remuneration est à la charge de l'importateur 
dou du fabricant d'appareils et de supports sonores, audiovisuals ou 
multimédia produits et commercialisés pour réaliser des reproductions 
prévues à l'alinéa I. 

La rèmunération prevue est perçue pour le compte des ayants droits 
par l'organisme public de gestion collective. 

La rèmunération pour copie privée est repartee comme suit: 
- 25% aux auteurs compositeurs, 
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 .للمؤلفين% 25
 .لمنتجى التسجيلات الصوتية% 25
 .للمؤدين% 25
لهيئة الإدارة الجماعية لتنفق منها على أداء نشاطها الاجتماعى % 25

نى مبدأ المساواة بين كافة الفئات، ويستفاد من هذا النص أنه تب. والثقافى
ولكنه لم يذكر صراحة ما يتم . وساوى بينها وبين هيئات الإدارة الجماعية

 .خصمه نظير مصروفات الإدارة
خصص المشرع المذكور المادة : موقف قانون مدغشقر لحق المؤلف -4

 لبيان كيفية 1994لسنة  36رقم  )167F1(من قانون الملكية الأدبية والفنية 122
توزيع المقابل المالى للنسخة الخاصة، والذى يختلف بحسب نوع التسجيلات 

وفى شأن توزيع المقابل المالى للنسخة . التى تكون محلاً للنسخة الخاصة
الخاصة من التسجيلات الصوتية، فإن الفقرة الأولى من النص المذكور، قد 

لفنانى % 25ين، للمؤلف% 50قررت أن يتم توزيع مبلغ المقابل المالى بواقع 
 .للمنتجين% 25الأداء، 
من  82على وفق المادة : موقف قانون بوركينافاسو لحق المؤلف -5

فإن المقابل  )168F2(بشأن حماية الملكية الأدبية والفنية 1999لسنة  32القانون رقم 
                                                                                                          

- 25% aux producteurs, 
- 25% aux interprètes, 
- 25% à l'organisme public de gestion collective pour son action 

de promotion sociale et culturelle". 
 :تنص هذه المادة على أن )1(

"La rèmunération pourcopie privée de phonogrammes est repartee 
moitié aux auteurs, un quart aux artistes – interprètes et un quart aux 
producteurs pour remboursement dans les conditions prévues à l'article 
123 ci-dessous. 

La rèmunération pour copie privée des vidéogrammes est 
distribuée en parts égales aux auteurs, aux artistes-interprètes et aux 
producteurs pour remboursement dans les conditions prévues à l'article 
123. 

La rèmunération pour reprographie est répartie, trios quarts aux 
auteurs, et un quart pour fonds de subvention à l'Edition des oeuvres 
littéraires. 

La rèmunération précitée ainsi que la gestion du fond de 
remboursement sont attribuées à l'organisme cité à l'article 124 qui 
établit les règles de fonctionnement". 

 :تنص هذه المادة على أن  )2(
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المالى للنسخة الخاصة من التسجيلات الصوتية والتسجيلات السمعية البصرية 
 :لتالىيوزع على النحو ا

 :بالنسبة للتسجيلات الصوتية يوزع المقابل حسب النسب التالى -أ  
 .لفنانى الأداء% 25   -.للمؤلفين% 50 -
 .للمنتجين% 25 -

أما فيما يخص النسخة الخاصة من التسجيلات السمعية البصرية،  –ب 
ى فإن مبلغ المقابل المالى الذى يتم تحصيله يوزع بالتساوى بين المؤلفين وفنان

 .الأداء والمنتجين
على أن الصعوبة التى تبقى قائمة فى هذا الشأن تكمن فى كيفية تحديد 
نصيب كل مؤلف أو منتج أو فنان أداء من المبالغ التى تم تحصيلها لحسابهم 

فلا . على مدار العام مثلاً أو فى غضون المدة التى يتم التوزيع بعد انصرامها
كما لا يمكن اعتماد . تساوى بين أفراد كل فئةيمكن القول بأن يتم التوزيع بال

. معيار عدد المصنفات التى فوض كل منهم الهيئة الجماعية بشأن إدارتها
ويبقى هذا الأمر محلاً للبحث الدائم للوصول إلى أكثر الحلول عدالة 

وهنا يبرز دور برامج الحاسب الآلى فى تحديد طريقة التوزيع من . )169F1(وملاءمة
 .يصمم خصيصاً لهذا الغرضخلال برنامج 

                                                                                                          
"Les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants des oeuvres 

fixées sur phonogramme ou vidéogramme, ainsi que les producteurs de 
ces phonogrammes ou vidéogrammes, ont droit à une rémunération au 
titre de la reproduction desdites oeuvres destine à un usage strictement 
personnel et privé et non destinée à une utilization collective. 

La rémunération pour copie privée est perçuse pour le compte des 
ayants droit par l'organisme professionnel de gestion collective qui doit 
déduction faite des frais de gestion, affecter 50% des commes perçues à 
une fonds de promotion culturelle. 
Le reste est redistribué de la façon suivante: 
- pour ce qui concerne les copies privées des phonogrammes, la 

remuneration bénéficie:  
• Pour 50% aux auteurs, 
• Pour 25% aux artictes interprètes et,  
• Pour 25% aux producteurs; 

- pour ce qui concerne les copies privées des vidéogrammes, la 
remuneration bénéficie à parts égales aux auteurs, aux artistes 
interprètes et aux producteurs". 

وانظر فى الفقه . 550المرجع السابق، ص رمزى جرجس سلوان، /دلمزيد من التفصيل راجع،  )1(
 :الفرنسى أيضاً 
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 :الدور الاجتماعى والثقافى لهيئات الإدارة الجماعية: ثانياً 
تخصص بعض التشريعات المنظمة للمقابل المالى للنسخة نسبة مئوية 
من المبالغ التى يتم تحصيلها كمقابل مالى للنسخة الخاصة من المصنفات 

ها؛ كالرعاية الصحية المحمية من أجل تقديم خدمات اجتماعية وصحية لأعضائ
كما تلعب هذه الهيئات دوراً هاماً أيضاً فى مجال . )170F1(والمعاشات والمساعدات

وقد . )171F2(التشجيع على الإبداع والنشر والحفاظ على التراث الثقافى للدولة
عمدت بعض هيئات الإدارة الجماعية إلى إنشاء صناديق لدعم المؤلفين 

% 25ل اقتطاع نسب تصل أحياناً إلى وذلك من خلا. والمبدعين ومساعدتهم
من المبالغ المتحصلة كعائدات للاستغلال المالى أو كمقابل للنسخة الخاصة 

من المبالغ % 100كما يتم تخصيص نسبة . من المصنفات المحمية قانوناً 
ولا شك أن . لهذا الغرض أيضاً  –لا يُعرف مؤلفيها  –المتحصلة عن إبداعات 
من الناتج % 6قطاع ا لثقافى والأدبى الذى يحقق هذا من شأنه ازدهار ال

وقد أنشأت بعض هيئات الإدارة الجماعية . )172F3(المحلى الصافى لبعض الدول
التى أدت  SACEMومثال ذلك . صناديق لصرف معاش تقاعدى لأعضائها

مبدع من  2315مليون يورو كمعاش تقاعدى لعدد  24مبلغ  2003فى عام 
 .)173F4(ريباً مائة ألف جنيه مصرى لكل عضووهو ما يعادل تق. أعضائها

 :المبالغ المخصصة لمصاريف الإدارة : ثالثاً 
. تتخذ معظم هيئات الإدارة الجماعية شكل شركات مدنية لا تهدف للربح

على أن عدم سعى هذه الهيئات أو الشركات لتحقيق الربح لا ينفى حاجتها 
ما يضمن استمرارها فى أداء لمبالغ طائلة لتسيير شئونها والنهوض بواجباتها، ب

من أجل ذلك أجاز المشرع خصم نسبة مئوية . )174F5(دورها على النحو المأمول
وتشمل مصروفات . معينة من المبالغ التى يتم تحصيلها لتحقيق هذا الغرض

                                                                                                          
Uchtenhagen (U.), La Gestion Collective du droit d'auteur dans la vie 
musicale, Ompi, 2005, p.87, No. 464. 

المرجع السابق، نواف كنعان، /د؛ 560 المرجع السابق، صرمزى جرجس سلوان، /دراجع،  )1(
 .وما بعدها 177ص 

 .561المرجع السابق، ص رمزى جرجس سلوان، /دراجع،  )2(
 .560المرجع السابق، ص رمزى جرجس سلوان، /دراجع،  )3(
 : وراجع فى الفقه الفرنسى أيضاً . 561المرجع السابق، ص رمزى جرجس سلوان، /دراجع،  )4(

Tournier (J. – L.), Vivre de sa musique avec la SACEM, Editions du 
Rocher, 2006, p. 210. 

محمد عبد الفتاح /د؛ 166المرجع السابق، ص عبد الهادى فوزى العوضى، /دراجع ،  )5(
 .549المرجع السابق، ص رمزى جرجس سلوان، /دراجع، ؛ 275المرجع السابق، ص عمار، 
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أجور العاملين، ونفقات المقر وما يلزم له من خدمات، وكذلك أتعاب : الإدارة
القضائية التى قد تتكبدها الهيئة فى سبيل  المحامين والمصروفات والرسوم

وتحدد اللائحة الداخلية لهذه الهيئات . تحصيل المقابل المالى الذى تتولى إدارته
وتتراوح النسبة المخصصة كمصروفات . أوجه وحدود الإنفاق اللازم لأداء دورها

من إجمالى المبالغ التى يتم % 30إلى % 20لإدارة هذه الهيئات بين 
والواقع من الأمر، أن مقدار هذه النسبة ومدى عدالته يتوقف . )175F1(اتحصيله

على كم العمل الذى تقوم به هيئة الإدارة الجماعية وعدد الأعضاء المعنيين 
وتبلغ . إلخ... وكم المصنفات أو التسجيلات التى تتولى تحصيل عائداتها 

ة فى أسبانيا نسبة مصروفات الإدارة التى تحصل عليها هيئة الإدارة الجماعي
ولعل . فى هولندا% 20فقط فى إيطاليا، و % 18بينما تبلغ هذه النسبة % 25

أقل هذه المعدلات نجده فى ألمانيا؛ حيث تبلغ النسبة المخصصة لمصروفات 
 .فقط% CEMA 13.7إدارة شركات الإدارة الجماعية فى ألمانيا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
 .550السابق، ص  المرجعرمزى جرجس سلوان، /دراجع،  )1(
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